
 في العمل المشترك ليست حديثة حيث عرفت حتى(1)إن فكرة الشركة
في الشرائع القديمة، وتعود نشأت الشركات إلى ق  انون حم  ورابي في عه  د

البابليين والذين عرفوا التمييز بين عقد الشركة وعقد القرض.
 كما عرف الروم  انيون فك  رة الش  خص المعن  وي ممثل  ة في عق  د

contratd’indivision entreالش  ركة بين الورث  ة وال  ذي يس  مى" 
Cohéritiersوكذا عقد الشركة لتغطية الضرائب بين الملتزمين به  ا ،"

والتي كانت لها شخصية مستقلة عن شخصية أعضائها، وكانت الش  ركة
عقدا رضائي لا ينتج إلا مجرد التزامات بين أطرافه ولا ي  ترتب أث  را إزاء 

الغير.
حيث لم يكن هن  اك تض  امن بين الش  ركاء بس  بب دي  ون الش  ركة
والأموال التي يقدمها الشركاء تبقى ملكا شائعا بينهم. في بداية الق  رن

 ظهرت الشركات في شمال إيطالي  ا وفي الأس  واق ال  تي انتش  رت12
في تل  ك الحقب  ة وخاص  ة تج  ارة البن  وك وذل  ك نظ  را لتط  ور التج  ارة
وازدهاره   ا  في الم   دن الإيطالي   ة وفي التج   ارة البحري   ة بالخص   وص

والمتعلقة بتمويل الرحلات البحرية وفكرة المخاطر المشتركة. 
ع  رفت  الش   ركات الإيطالي   ة بالش  ركات العام   ة وهي ش   ركات
أشخاص وجدت لتنفيذ الأشغال العامة، توريد المؤن الحربي  ة واس  تغلال
المناجم. وتتميز هذه الشركات بفك  رة التض  امن بين الش  ركاء وبوج  ود
ممثل قانوني لها)المسير أو الم  دير( وال  ذي يعم  ل باس  مها ولحس  ابها،

ووجود ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء الخاصة.
 وظهرت في ه  ذه الحقب  ة أيض  ا ش  ركة التوص  ية البس  يطة وال  تي
تعرف بنظام المخاطر البحري  ة الجس  يمة، وال  تي مفاده  ا أن من يق  دم
قرض  ا لمال  ك الس  فينة لتجهيزه  ا والقي  ام بالرحل  ة البحري  ة س  وف لن
يتقاضى هذا القرض إلا بعد عودة السفينة من الرحلة سالمة، فيتقاضى
حينذاك إضافة إلى القرض الأصلي فائدة مرتفعة ، وإذا هلكت الس  فينة
فإنه يفقد قرضه وهو ما يشبه الشريك الذي يشترك في مخاطر الرحلة

. (1)البحرية
 م  ع1673واس  تمر الوض  ع على ه  ذا النح  و من التط  ور إلى غاي  ة 

صدور الأمر الملكي الفرنس  ي المنظم للتج  ارة البري  ة وال  ذي م  يز بين
الشركات العامة والتي هي شركات أشخاص ويسأل الش  ريك فيه  ا من
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غير تحديد وبالتضامن مع بقية الش  ركاء وبين ش  ركة التوص  ية وال  تي لا
يسأل فيها الموصون عن ديون الشركة في حدود حصص  هم في مقاب  ل
عدم ت  دخلهم في الإدارة  ويبقى الش  ركاء المتض  امنين خاض  عون لنفس

أحكام الشركات العامة. 
 حين15أما عن شركة المساهمة فيعود ت  اريخ نش  أتها إلى الق  رن 

 ، حيث أص  درت جمهوري  ة جن  وة قرض  ا1409نشأ بينك"س ان ج ورج" 
مقاب  ل مرتب  ات دائم  ة للمقرض  ين تتمث  ل في س  ندات قابل  ة للتحوي  ل،
وعندما عج  زت عن دف  ع ه  ذه المرتب  ات اتفقت م  ع دائنيه  ا على إب  راء
ذمتها من هذه المرتبات في مقابل منحهم احتكار جباية بعض الض  رائب

والرسوم الجمركية.
 وتكونت نتيجة لذلك شركة الدائنين لتنظيم عملي  ة احتك  ار الجباي  ة
واقتسام الأرباح بنسبة مرتباتهم القديم  ة وأطلق  وا عليه  ا اس  م " س  ان
جورج"، وهذه الشركة في حقيقتها هي ش  ركة مس  اهمة رأس  مالها ه  و
الاحتكار الذي منحته جمهورية جنوة لجمع الض  رائب وحص  ص الش  ركاء

.       (1)فيها تمثلت في مرتباتهم التي منحت لهم بفعل ذلك
 ظه  رت الاختراع  ات الحديث  ة والث  ورة19وفي منتص  ف الق  رن 

الص  ناعية ال  تي تطلبت أم  والا كب  يرة لاس  تغلالها، كم  ا ذاعت في ه  ذا
الوقت مبادئ الحرية الاقتصادية وهو م ا س اعد في انتش ار اللج وء إلى
تأسيس شركات المساهمة التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة م  ع مكن  ة
اللجوء العني للادخار في البحث عن ه  ذه الأم  وال، وبع  د ذل  ك ظه  رت

 وانتقلت منه  ا إلى1892شركات المسؤولية المحدودة في ألمانيا سنة 
باقي دلو العالم.

مفهوم عقد الشركة: - 
 من القانون المدني الجزائ  ري416ورد مفهوم الشركة في المادة 

على أنها :" عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباري  ان أو أك  ثر
على المساهمة في نشاط مشترك بتق  ديم حص  ة من عم  ل أو م  ال أو
نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتص  اد أو بل  وغ ه  دف
اقتصادي ذي منفع  ة مش  تركة ويتحمل  ون الخس  ائر ال  تي ق  د تنج  ر عن

ذلك."
فالشركة من خلال هذه المادة هي عقد وما تمليه فكرة العق  د ه  و
التعدد، حيث لا يتصور عقد يبرمه شخص بمفرده، فيجب  وحسب المادة

 السالفة الذكر أن يبرم عقد الشركة بين شخص  ين أو أك  ثر س  واء416
طبيعيين  أو اعتباريين.

ولقد ثار جدل فقهي كبير حول فكرة الشركة هل هي عق  د أو أنه  ا
؟ Institutionنظام
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إن الحديث عن العقد يوحي بأنه تصرف إرادي  بالدرجة الأولى فه  و
يخض  ع قب  ل ك  ل ش  يء لإرادة الأط  راف، لكن بالنس  بة لعق  د الش  ركة
فإرادة الأطراف  )الشركاء(  تلعب دورا ضئيلا في تحرير عق  د الش  ركة )

Le  Statusلأن عق  د الش  ركة بال  ذات ه  و نم  وذج مح  دد من ط  رف )
القانون أكثر مما هو قابل للنقاش من طرف الشركاء ولذلك يقال ب  أن

(. institutionالشركة نظام )
فالشركة تعتبر نظاما أكثر مما هي عقد، ففي العق  د الأط  راف هم
من يحددون بكل حرية التزاماتهم بينما في النظام الأشخاص  لهم حرية
محدودة تمكنهم من أن يقبلوا أو يرفضوا دفعة واحدة مجم  وع القواع  د

دون أن يتمكنوا من تغييرها فمبدأ سلطان الإرادة  يتقلص جدا.
ولع   ل في التنظيم المحكم ال   ذي خص ب   ه المش   رع ش   ركات 

المساهمة دلي  ل على فك  رة تقليص مب  دأ س  لطان الإرادة في تأس  يس
الشركات، حيث اعتمد المشرع في تنظيم  ه له  ذا الن  وع من الش  ركات
على قواعد كلها آمرة ، حيث لا يكون هناك مجال لإعمال إرادة الأف  راد 
بمعنى يقتص  ر دور الش  ركاء في ه  ذا الن  وع من الش  ركات على مج  رد
الانض  مام إلى ه  ذا التنظيم وإتب  اع مختل  ف القواع  د المنظم  ة له  ا بع  د

.(1)الالتقاء والاتفاق حول نوع الشركة
إن فكرة النظام وعلى الرغم من وجاهتها إلا أنه  ا لا تس  تبعد تمام  ا
فكرة العقد، ذلك أنه من الثابت أن الشركة تنشأ بمقتضى عق  د حقيقي

يتم بتوافق إرادتين أو أكثر وتخضع للقواعد العامة في إبرام العقود.
وما يزيد من حدة هذا الجدل الفقهي ه  و ظه  ور الش  ركات أحادي  ة
الشخص والتي ي  ؤدي إلى جع  ل فك  رة الش  ركة عق  د تت  أثر كث  يرا على
اعتبار  أن  ه لا يمكن للش  خص أن يتعاق  د م  ع نفس  ه كم  ا ه  و الح  ال في
المؤسسة الفردية وذات المسؤولية المح  ددة أو أن ه  ذا الإنف  راد ينش  أ
نتيجة تجمع جمي  ع الحص  ص في ي  د مس  اهم واح  د كم  ا ه  و الح  ال في
التشريعات التي تعترف بالشركات ذات الأسهم وذات الش  خص الوحيد

SASU.كما هو الحال بالنسبة للتشريع الفرنسي 
ولعل من المفيد أن ن  ذكر هن  ا أن التمي  يز بين ش  ركات الأش  خاص
وشركات الأموال من شأنه التقليل من حدة هذا الجدل ويوضح بص  ورة
أكثر فكرتي العقد والنظام، ففي ش  ركات الأش  خاص يظه  ر من تنظيم
المشرع لأحكامها أنه ترك المجال واسعا لإرادة الأفراد  وأعطاه  ا ال  دور
الأكبر  في تنظيم شركتهم كيفما يشاءون وتظهر الغاية من هذا في أن  ه

في المقابل تكون مسؤولياتهم غير محدودة وتضامنية .
وب  العكس عك  ف المش  رع على تقليص إرادة الأط  راف في تنظيم
ش  ركات الأم  وال من خلال تعرض  ه ب  التنظيم لمختل  ف جوانبه  ا وفي
المقابل أيضا جعل مسؤولية الشركاء فيه  ا مح  دودة في ح  دود الحص  ة
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ال  تي ق  دموها للاش  تراك مثلم  ا ه  و الح  ال في ش  ركات المس  اهمة أو
شركات المسؤولية المحدودة. 

ويبقى الش  ريك ح  ر في اختب  ار المش  اركة أو ع  دمها، لكن بع  د
الاختيار تتقلص هذه الحرية، فهنا يبقى للشريك حرية الانضمام أو ع  دم
الانضمام لهذه النم  اذج ولا يس  تطيع التغي  ير  إلا في بعض الجزيئ  ات في

 من الق  انون الم  دني416بعض القواع  د المفس  رة.من خلال الم  ادة 
الجزائري نجد المشرع ع  رف الش  ركة أنه  ا عق  د لكن وب  الوقوف على

هذه التسمية نجد أن العقد في هذا المقام له معنيان.
 فعقد الشركة يعني الاتفاق الذي يرب  ط الش  ركاء، ينش  أ التزام  ات

Leويول  د حق  وق على ع  اتق ه  ؤلاء )  Statusوالمع  نى الث  اني ه  و .)
الشخص الاعتباري الذي يق  وم على رأس المش  روع، وه  و ذو شخص  ية
مستقلة عن الشركاء، وينتج عن ذلك أن له ذمة مالية مستقلة، م  وطن
خاص وأهلية. يبقى أن نقول أن ش  ركات الأش  خاص يغلب عليه  ا ط  ابع
العقد أما شركات الأموال ففكرة النظام هي التي تسيطر على مختلف

جوانبها.
  تصنيف الشركات:- 

هناك عدة مع  ايير في تص  نيف الش  ركات: فهن  اك ش  ركات تجاري  ة
وأخرى مدني  ة وه ذا التص  نيف ق ائم على أس  اس الش كل ال ذي تتخ  ذه

 من القانون التج  اري3الشركة عند تكوينها، وهو  ما نصت عليه المادة 
الجزائري " يعد عملا تجاريا بحسب الشكل ... الشركات التجارية".

ترتب طائفة الشركات التجارية بسبب شكلها مشاكل عديدة عندما
يكون لها غرض مدني )النشاطات العقارية، الزراعية، المهن الح  رة...(

فيوجد عندئذ تعارض بين الشكل والموضوع )الغرض(. 
والملاحظ أن التمي  يز في ه  ذا المق  ام تقتص  ر أهميت  ه العملي  ة في
الواقع على تحديد الاختصاص القضائي بين الجهات المدني  ة أو الجه  ات
التجارية وكذا ينفع التمييز في نوع الضريبة المفروضة على كل نوع من
الشركات التجارية أو المدنية وهو المجال الذي يبرز في  ه التع  ارض بين

الشكل وموضوع الشركة. 
: فش  ركات الأش  خاص شركات الأشخاص وشركات الأم��وال

تق   وم على الاعتب   ار  الشخص   ي أي على أس   اس شخص   ي والاعتب   ار
الرئيس  ي يك  ون لش  خص الش  ريك في حين أن  ه في ش  ركات الأم  وال

تعطى الأولوية لرأس المال أو المساهمة. 
ففي الن  وع الأول )ش  ركات الأش  خاص( الش  خص يمث  ل ض  مان
ال  دائنين     أم  ا الن  وع الث  اني فالض  مان ه  و المس  اهمة المقدم  ة من
الش  ريك. ش  ركات ذات مس  ؤولية مح  دودة وش  ركات ذات مس  ؤولية

 تك  ون المس  ؤولية بق  درSARLمطلق  ة: وه  و معي  ار المس  ؤولية ففي
المساهمة المقدم  ة من الش  ريك أم  ا في الثاني  ة فالمس  ؤولية مطلق  ة



تتع  دى المس  اهمة المقدم  ة إلى الش  ركة غلى الذم  ة المالي  ة الخاص  ة
للشريك. 

وهناك تصنيفات أخرى كالشركات التي تلج  أ إلى الادخ  ار وال  تي لا
تلجأ للادخار ، الشركة ذات الشخص الوحيد والمتعددة الشركاء .... 

الأحكام العامة في الشركات التجارية
أولا :الشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة

باعتبار الشركة عق  د فيحب أن تت  وافر فيه  ا الش  روط الموض  وعية
اللازمة لانعقاد العقد والمتمثلة في الرضا، الأهلية، السبب والمحل. 

/ الرض����������ا:1
إن الرضا ضروري في عقد الشركة وتخلفه ي  ؤدي إلى بطلان عق  د
الشركة، فيجب أن يكون رضا الأطراف  سليما خالي  ا من العي  وب ال  تي

الإك راه  وال ذي اس تبعده القض اء بحيث(1)ق د تلحق ه كالغل ط أو الت دليس
يتعذر تصور حالة يكره فيها الشخص على الانض  مام إلى الش  ركة دون

رضاه. 
والغلط ال  ذي يعيب الرض  ا في الش  ركة ه  و الغل  ط الج  وهري، أي
الغلط الذي يبلغ من الجسامة حدا بحيث يمتنع معه الشريك عن التعاقد
لو علم به ولم يقع به. كم  ا ل  و أراد الش  خص الانض مام إلى ش  ركة من
شركات الأم  وال ف  إذا ب  ه يج  د نفس  ه منض  ما إلى ش  ركة من ش  ركات

الأشخاص.
كما قد يكون الرضا معيبا بالتدليس، وهو مجموعة الأعمال و الحيل
)التدليس ية التي يقوم بها الشريك على ش ريك آخ ر. ويرى بعض الفقهاء 

أن الت دليس المعيب ه و ال ذي يق ع من جمي ع الش ركاء ، أو يق ع من(2
أحدهم  مع علم البقية أما لو قام به شريك واحد وتوفر حسن الني  ة في
البقية، فيكون للم  دلس علي  ه أن يرف  ع دع  وى التع  ويض على الش  ريك

الذي دلس علي، دون المساس بصحة العقد بالنسبة للآخرين.
والرض  ا ش  رط أساس  ي في الش  ركات ذل  ك ك  ون المس  ؤولية و
تختلف باختلاف ن  وع الش  ركة، فق  د تك  ون ص  ارمة كم  ا ه  و الح  ال في
شركات الأشخاص إذ تكون مطلقة وتتعدى حصة الش  ريك في الش  ركة
إلى ذمته الشخصية. وقد تكون أقل صرامة )مح  دودة( كم  ا ه  و الح  ال
في ش  ركات الأم  وال أين تنحص  ر في ح  دود الحص  ة أو المس  اهمة
المقدمة من الشريك، ول  ذلك وجب أن يك  ون الرض  ا س  ليما خ  الي من

كل العيوب حتى ينعقد العقد.
 ومناط الرضا هو الأهلية، المقصود بالأهلية هنا هي أهلي  ة الوج  وب
بمعنى صلاحية الشخص لتحمل الالتزامات واكتساب الحقوق. ولما كان
3الدخول في الشركة عمل تجاري بحسب الشكل حس  ب نص الم  ادة 

)1()1( - George Ripert, René Roblot, Op. Cit., p528.
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من الق  انون التج  اري الجزائ  ري:" يع  د عملا تجاري  ا بحس  ب الش  كل...
الشركات التجارية...".

ف  وجب ت  وافر الأهلي  ة  القانوني  ة لل  دخول في الش  ركة أي الأهلي  ة
 من القانون المدني الجزائ  ري.40 سنة طبقا للمادة 19المحددة بسن 

ويجب لصحة الأهلية أن لا يعتريها عارض من العوارض المحددة بالمادة
 من الق  انون الم  دني الجزائ  ري، والمتمثل  ة في الجن  ون ، العت  ه42

والسفه، والعته والجنون ونقص السن يفقد الأهلية تماما ويعدمها، بينما
43 و42السفه يجعل الشخص ناقص الأهلية حسب ما جاء في الم  واد 

من القانون المدني الجزائري.
 سنة كامل  ة متمتع  ا بق  واه19ومتى كان الشخص بالغا سن الرشد 

العقلي  ة غ  ير محج  ور علي  ه ج  از ل  ه عندئ  ذ الاش  تراك في جمي  ع أن  واع
 من الق  انون التج  اري5الشركات. أما القاصر المرشد فحسب الم  ادة 

الجزائ  ري إذا أراد ال  دخول في ش  ركة التض  امن )ش  ركات الأش  خاص
عموم  ا( وجب علي  ه الحص  ول على إذن من وال  ده أو أم  ه أو مجلس
العائل  ة مص  ادق علي  ه من المحكم  ة المختص  ة لكون  ه سيكتس  ب ص  فة

التاجر.
وك  ذلك الأم  ر إذا م  ا أراد أن يك  ون ش  ريكا متض  امن في ش  ركات
التوص  ية)البس  يطة أو بالأس  هم( لك  ون ه  ذان النوع  ان من الش  ركات
يخضعان لمزيج من القواعد الخاصة بشركات الأشخاص  والأم  وال مع  ا.
أما إذا أراد الدخول في باقي الشركات الأم  وال ج  از لل  ولي أو الوص  ي
القانوني أن يستثمر أموال القاصر بالاكتتاب في أسهم هذه الش  ركات،
وكذلك الحال إذا أراد  الدخول كشريك موص  ي أو مس  اهم في التوص  ية

البسيطة أو بالأسهم.
/المحل والسبب:2

"يعد مح  ل الش  ركة أح  د المع  ايير ال  تي يس  تنتج من خلاله  ا ط  ابع
ول ذلك وجب أن يظه ر في العق د(1)الش ركة ه ل هي مدني ة أو تجاري ة"

التأسيسي أي يجب أن يعلم الغير ب  ذلك. غ  ير أن ه  ذا الإش  كال  لا يط  رح
بالنس  بة للمش  رع الجزائ  ري ال  ذي أخ  ذ بمعي  ار الش  كل في تحدي  د

الشركات التجارية. ومحل الشركة هو الغرض الذي أنشأت الشركة لأجل  ه أو
هو المشروع الذي استهدف الشركاء تحقيقه. ويش  ترط في المح  ل ع  دة

ش  روط ب  أن يك  ون مش  روعا وغ  ير مخ  الف للنظ  ام الع  ام والآداب
العامة.ويطرح في هذا المقام إشكال حول هل هذا يخص المحل ال  وارد في

العقد التأسيسي أو المحل الحقيقي الممارس فعلا؟
حسب القضاء الفرنسي فإنه يأخذ بالمحل الفعلي المم  ارس فعلا ،
وه  ذا في حال  ة م  ا إذا ق  امت الش  ركة بأعم  ال خ  ارج نط  اق المح  ل

المنصوص عليه في العقد التأسيسي. 

)1()1( -Yves Guyon , Objet social des sociétés, juris classeur, sociétés II )1à23(, Fascicule 9.



أما السبب فطبقا للمفهوم التقلي  دي لنظري  ة الس  بب ه  و الال  تزام 
التبادلي، أي ان التزام هذا الشخص سببه ه  و ال  تزام الش  خص الث  اني.
أما حسب المفهوم الحديث للسبب فإن  ه الب  اعث ال  ذي دف  ع بالش  ريك

.(1)إلى الدخول في الشركة أي استهدافا لتحقيق الربح
فالسبب هو الباعث الذي دفع بالش  ريك إلى ال  دخول في الش  ركة
بتقديم مساهمة في الاستغلال المحدد بالعقد التأسيسي قصد الحص  ول
على الأرباح. ويشترط في الس  بب م  ا يش  ترط في المح  ل ب  أن يك  ون

مشروعا وغير مخالف للنظام العام. 
، بين المحل والسبب بكون السبب هو غاية(2)ولقد ميز بعض الفقه

الحصول على الأرباح، أما المحل )الموضوع( فهو عب  ارة عن المش  روع
الاقتصادي.  غير أن هناك من الفق  ه من يعت  بر أن المح  ل والس  بب في
الواقع يندمجان، فالمحل ه  و الس  بب ال  ذي نش  أت من أجل  ه الش  ركة.
فغرض  الشركة ه و إدارة المش روع الاقتص ادي لتحقي ق ال ربح وس بب

دخول الشريك في الشركة هو نفسه الحصول على الربح.
 غير أن الإشكال يبقى مطروحا بشأن المقص  ود بالمح  ل فنج  د أن
المحل يحتمل فرضين هنا : فقد نع  ني بالمح  ل مح  ل العق  د وفي ه  ذه
الحالة فإن المحل هنا يك  ون ه  و تأس  يس الش  ركة في ح  د ذاته  ا. وق  د
نع  ني بالمح  ل مح  ل الش  ركة وفي ه  ذه الحال  ة نتكلم عن المش  روع

الاقتصادي  الذي تقوم عليه الشركة من أجل إدارته.
 ومهما يكن من أمر فالمحل هو المشروع الاقتصادي  الذي اش ترك
جميع الشركاء من أجله وخصصت له حصص  هم، أي أن  ه النش  اط ال  ذي

ستوجه إليه أموال الشركة. 
ثانيا: الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة

/تعدد الشركاء:1
لا يتصور عقد يبرمه الش خص بمف رده، أي يجب أن يتض من العق د

 من الق  انون416على الأق  ل ط  رفين، كم  ا أن  ه وحس  ب نص الم  ادة 
المدني الجزائ ري فإن ه يش ترط أن يتم عق د الش ركة بين شخص ين أو
أكثر وهذا خلافا للتش  ريعات الأنجلوساكس  ونية وك  ذا بالنس  بة للمش  رع

09/12/1996 الم   ؤرخ في 96/27الجزائ   ري بم   وجب الأم   ر رقم 
المتضمن القانون التجاري الجزائري  ال  تي تع  ترف بم  ا يع  رف بش  ركة

. Société Unipersonnel, One Man Companyالشخص الواحد 
وعلى ذلك يلزم لصحة عقد الشركة أن يوجد فيها أكثر من ش  خص
كما هو الحال في شركة التضامن دون تحديد للح  د الأقص  ى، وتش  ترط

 من القانون التجاري الجزائري أن لا يقل عدد الشركاء في592المادة 
 ش  ركاء من غ  ير تحدي  د للح  د الأقص  ى، بينم  ا7شركة المس  اهمة عن 

.38أبو زيد رضوان، المرجع السابق،  ص-  (1)(1)
.22إلياس ناصيف، المرجع السابق ص -  (2)(2)



 الم  ؤرخ20-15 من القانون ذاته المعدلة بموجب الق  انون 590المادة 
 فق  د اش  ترطت  أن لا يزي  د ع  دد الش  ركاء في2015 س  بتمبر 30في 

 ، واش ترط الق انون(1) ش ريكا50الش ركة ذات المس ؤولية المح دودة عن 
3أن لا يق  ل ع  دد الش  ركاء المس  اهمين في التوص  ية بالأس  هم عن 

شركاء. ويسمى الش  ركاء في ف  ترة التأس  يس بالمؤسس  ين وس  نتناول 
هذا الوصف لاحقا بشيء من التفصيل.

إن تأس  يس الش  ركة ه  و مجموع  ة الأعم  ال المادي  ة والتص  رفات
القانوني  ة الض  رورية لخل  ق أو نش  وء التنظيم  الق  انوني ال  ذي وض  عه
المش  رع تحت تص  رف الأش  خاص ال  ذين يري  دون مباش  رة أعم  ال أو

نشاطات تتطلب في الأصل رؤوس أموال كبيرة.
/ تقديم� الحصص:2

تعلب الحص  ة المقدم  ة من قب  ل المس  اهم دور ه  ام عن  د تأس  يس
الشركة فمجموع هذه الحصص المقدم  ة يك  ون الذم  ة المالي  ة أو رأس
مال الشركة عند تأسيسها وهو ما يجع  ل إلزامي  ة تق  ديم الحص  ص أم  ر
ضروري لتأسيس الشركة.  وتتمثل الحصة في تقديم شيء ما من قب  ل

الشريك للاشتراك فيه مع بقية الشركاء
أ/ضرورة تقديم الحصص:      

إن ع  دم تق  ديم الحص  ص ي  ترتب علي  ه اس  تحالة قي  ام )تأس  يس(
الشركة وذلك لأن  ه لا يمكنه  ا ممارس  ة نش  اطها الاقتص  ادي.  فيمكن أن
يق  وم ش  خص بتق  ديم حص  ة مالي  ة ليس ل  ه ح  ق عليه  ا، أو أن الحص  ة
المقدمة تخالف النظام العام )كالنفوذ السياسي...( وهذا للحصول على

420امتيازات الشركة أو على ما يتمتع به من ثقة مالية )أنظ  ر الم  ادة 
من القانون المدني الجزائري(. 

فمثل هذه الحصص تؤدي إلى عدم إمكانية قي  ام الش  ركة. ويط  رح
غ��يرالس  ؤال ح  ول م  ا إذا ك  انت إح  دى الحص  ص المقدم  ة للش  ركة 

 فما أثر ذلك على الشركة؟ بمعنى هل تبط  ل الش  ركة أو أنه  اقانونية
تبقى سارية المفعول؟ 

يجب التفرقة هنا بين فرضين:
إذا كانت الحصة المقدمة للشركة غ  ير أساس ية فيه  ا، فالش  ركة- 

تبقى صحيحة رغم إبطال تقديم الحصة ش  ريطة أن يكتتب رأس الم  ال
بأكمل  ه، بمع  نى يجب اس  تخلاف الحص  ة الباطل  ة ب  أخرى ص  حيحة أو

استخلاف  الشريك الذي أبطلت حصته بشريك آخر.
- إذا كانت الحصة أساسية، وهي البطلان بس  بب أن الحص  ة تمث  ل
نش اط الش  ركة مثلا ك  أن تك  ون ش  ركة ق  امت بغ  رض اس  تغلال مح  ل

20-15 شريكا ، حيث أدخل القانون 20 من القانون التجاري حيث كان عدد الشركاء في شركة المسؤولية المحدودة لا يزيد عن 590لقد تم تعديل المادة –  (1)(1)
شركات في الشركاء عدد يتجاوز أن يسوغ  لا المعدلة على أن :"590 تعديلات هامة على هذا النوع من الشركات حيث تنص المادة 2015 سبتمبر 30المؤرخ في 

.شريكا( 50)خمسين المحدودة المسؤولية
ما الشركة تنحل بذلك القيام عدم وعند. واحدة سنة أجل في مساهمة شركة إلى تحويلها وجب شريكا( 50 )خمسين من أكثر على مشتملة الشركة أصبحت وإذا

(. 2015ديسمبر  30 )2015، لسنة  71: الجريدة الرسمية العدد." أقل أو شريكا( 50 )خمسين مساويا الزمن من الفترة تلك في الشركاء عدد يصبح لم



تج اري ال ذي ق  دم كحص  ة وك ان ذل ك مخالف ا للق انون )ك أن لا يك ون
الشريك مالكا للمحل التج اري المق دم( فبطلان الحص ة يس تتبع بطلان
الش   ركة. ولا يكفي أن يش   مل عق   د الش   ركة على تعه   د الط   رف
)الشريك( بتقديم الحصة بل يجب أن يقدم الش  ريك فعلا الحص  ة ال  تي

تعهد بتقديمها وفي الآجال المناسبة.
ب- الطبيعة القانونية للحصص:

إن عملية تقديم الحصص هي عقد بمقتض  اه يق  دم الش  ريك حص  ة
مالية إلى الش  ركة ومقاب  ل ذل  ك يمنح ل  ه ح  ق الش  راكة في الش  ركة،
تسلم له حصص اجتماعية أو أس  هم حس  ب هيك  ل الش  ركة. فه  و عق  د
بعوض وناق  ل للملكي  ة إذا ك  انت الحص  ة المقدم  ة من ط  رق الش  ريك

تتمثل في حق ملكية، أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر.
  بمعنى تقدم الحصة على سبيل التملي  ك، فهن  ا أحك  ام عق  د ال  بيع
هي ال  تي تس  ري فيم  ا يخص ض  مان الحص  ة إذا هلكت أو اس  تحقت أو

 ق  انون م  دني جزائ  ري(، ويك  ون422ظهر فيه  ا عيب أو نقص )الم  ادة
الشريك الذي قدم الحصة بهذا الشكل ض  امن للش  ركة كض  مان الب  ائع

للمشتري في عقد البيع. 
أم  ا إذا  ك  انت الحص  ة المقدم  ة إلى الش  ركة على س  بيل المنفع  ة
)الانتف  اع بالم  ال( فأحك  ام عق  د الإيج  ار هي ال  تي تس  ري في علاق  ة

كما أن عقد المشاركةالشركة بالشريك مثل علاقة المستأجر بالمؤجر. 
يقوم على عنصر الغرر ذلك أن المش  ارك يجه  ل مق  دار الحق  وق ال  تي

تكون من نصيبه مقابل ما قدمه كحصة محددة )بين ربح وخسارة(.
والفرق بين عقد البيع وعقد الحصة هو أن عق  د ال  بيع عق  د تب  ادلي
نجد فيه نوع من التوازن بين التزامات طرفيه خلافا لما يحصل في عقد

الحصة فهو عقد احتمالي.
 حيث أن الشريك يعلم بقيمة الحص  ة المقدم  ة إلى الش  ركة، غ  ير
أنه يجهل القيمة الحقيقية للحصص الاجتماعية أو الأسهم ال  تي تس  لمها
له الشركة، إن الحصة تحدد محل التزام  الش  ريك تج  اه الش  ركة، وه  و
ملزم بتنفيذ م  ا تعه  د ب  ه عن  د الاكتت  اب اتج  اه الش  ركة، ويك  ون ض  امنا
للشركة التعرض والاستحقاق وكل العي  وب الخفي  ة. وإذا  هلكت الحص  ة
المقدم  ة للش  ركة فيك  ون على الش  ريك تق  ديم حص  ة جدي  دة ليبقى

شريكا. 
- تحقيق� عملية تقديم الحصص:ج�

 مختلفين فيقص  دأو التحرير الاكتتاب والإب��راءإن مص  طلحي 
 التعهد بدفع الحصة سواء كانت نقدي  ة عيني  ة وه  و عق  د بينبالاكتتاب

 ال  دفع الحقيقيبالإبراء أو التحريرالشركة والش  ريك، بينم  ا يقص  د 
للمبالغ أو الأموال المتعهد بها إلى الشركة بصورة فعلية وحقيقية. 



وإذا كان يشترط في الاكتت  اب عن  د التأس  يس أن يك  ون ك  املا )أي
يش  مل القيم  ة الكلي  ة للحص  ة( فكقاع  دة عام  ة لا يش  ترط التحري  ر أو
الإبراء أن يشمل الحصة المتعهد بها ككل. ويتم تحري  ر الحص  ة النقدي  ة
عن طري  ق ال  دفع المباش  ر أو باس  تعمال الأوراق  التجاري  ة، س  فتجة،
شيك ...، وفي هذه الحالة لا يتم الإبراء إلا بع  د تحقي  ق عملي  ة التحوي  ل

من رصيد المقدم إلى رصيد الشركة. 
كم  ا ق  د يتم ذل  ك عن طري  ق المقاص  ة القانوني  ة وال  تي لا يمكن
تصورها عند التأسيس فالش  ركة حينه  ا لا تكتس  ب الشخص  ية المعنوي  ة
حيث يمكن تصور ه  ذه الحال  ة عن  دما تق  رر الش  ركة الزي  ادة في رأس

715 من الق  انون التج  اري الجزائ  ري وك  ذا الم  ادة 706المال )الم  ادة
 من ذات القانون(. 41/1مكرر 

أما بالنسبة للحصة العينية المقدم  ة على س  بيل الملكي  ة فتحقيقه  ا
يشبه عملية التنازل في عقد البيع بحيث تترتب أحك  ام عق  د ال  بيع على
الشريك باعتباره بائع  ا وك  ل التزامات  ه تك  ون علي  ه، وإذا ك  انت الحص  ة

 من الق  انون الم  دني الجزائ  ري793عقارا تطبق أيض  ا أحك  ام الم  ادة 
والخاصة بالإجراءات الشكلية الواجبة لإتمام عملية نقل الملكية. 

أخ  يرا  بالنس  بة لحص  ة العم  ل فيتجس  د تق  ديمها من خلال التنفي  ذ
العيني لالتزام الش  ريك بالعم  ل بتس  خير نش  اطه لص  الح الش  ركة دون

غيرها طيلة فترة تعهده.
د/ محل الحصة:

يتنوع تقديم الحص  ص في الش  ركات التجاري  ة بين ثلاث  ة أن  واع من
الحصص، حيث قد تكون الحصة نقدي  ة أو عيني  ة وق  د تك  ون عب  ارة عن

 من416عم  ل أي الجه  د الفك  ري أو الي  دوي وه  و م  ا ورد في الم  ادة 
القانون المدني الجزائري. سنحاول من خلال هذا العنصر التعرض  أنواع

(.3( وحصة العمل في الشركات )2( ثم تقدير الحصة )1الحصص )
 تتن  وع الحص  ص المقدم  ة إلى الش  ركات - أن��واع الحص��ص:°

التجارية إلى ثلاثة أنواع، فق  د تك  ون الحص  ة نقدي  ة ، وق  د تك  ون عيني  ة
أخيرا  قد تكون الحصة عملا معينا 

°- الحصة النقدية:   
غالبا ما تكون الحصص المقدمة إلى الشركة نقدية عن  د تأسيس  ها،
وهي مجموعة من النقود يقدمها الشريك كمساهمة في ه  ذه الش  ركة،
حيث يلتزم شخص بدفع المبلغ الذي تعهد به في الميعاد المتف  ق علي  ه،
وقد وض  ع المش  رع نظام  ا ص  ارما في تأس  يس ش  ركات الأم  وال )من

(.  SPA  وSARLخلال تحديده للحد الأدنى لرأسمالها
ففي الش  ركة ذات المس  ؤولية المح  دودة يجب أن يتم الاكتت  اب
بجميع الحصص من طرف الشركاء وأن ت  دفع قيمته  ا كامل  ة، وه  ذا لأن

 دج كما هو مح  دد100.000الحد الأدنى لمبلغ رأسمالها محدد قانونا ب  



 من القانون التجاري الجزائري، فهو مبلغ صغير ويمكن566في المادة 
دفعه بسهولة عند إنشاء الشركة. 

ولأجل منع التداول على الحصص مم  ا يص  عب اس  تخلاف الش  خص
 من الق  انون571 و569الذي لم ينفذ تعهده بشخص آخر )أنظر المادة 

التجاري الجزائري(. 

 بع  دSARLلقد تم العدول عن تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركة 
30 الم  ؤرخ في 20-15تع  ديل الق  انون التج  اري بم  وجب الق  انون 

، وأصبح تحديد رأسمال هذا النوع من الش  ركات يع  ود2015سبتمبر 
 المعدل  ة من الق  انون566للشركاء وبك  ل حري  ة، حيث تنص الم  ادة 

ح   دد رأس   مال الش   ركة ذات المس   ؤوليةالتج   اري الجزائ   ري :" ي
المحدودة بحرية من طرف الشركاء في الق  انون الأساس  ي للش  ركة

يجب أن يش  ار إلى يقس  م إلى حص  ص ذات قيم  ة اس  مية متس  اوية.
رأسمال الشركة في جميع وثائق الشركة". والج  دير بال  ذكر في ه  ذا
المقام أن هذا التعديل من ش  أنه أن يخل  ق بعض الإش  كاليات كمكن  ة

دج، وهو أمر يستدعي النظر فيه بت  دقيق1 برأسمال  SARLتأسيس
 كبير لأن لا يفسح المجال لنشوء الشركات الواجهة

 من569أم  ا بالنس  بة لش  ركة المس  اهمة: فيجب وحس  ب الم  ادة 
القانون التجاري الجزائري أن يكتتب رأس المال بكامله وتكون الأس هم
المالية مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة ¼ على الأقل  من قيمته  ا الاس  مية
ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بن  اء على ق  رار  من مجلس

5الإدارة  أو مجلس الم  ديرين حس  ب ك  ل حال  ة، في أج  ل لا يتج  اوز 
سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري. 

5ويرجع هذا إلى أن رأس مال الشركة المساهمة كب  ير نوع  ا م  ا )
 ملي  ون دين ار جزائ  ري وه  و م ا نص  ت علي  ه1مليون دين ار جزائ ري أو 

 من القانون التجاري الجزائري(. 594المادة 
فح   ددت الم   دة من أج   ل أن تتمكن الش   ركة من تحص   يل ه   ذا
الرأسمال المعتبر نوعا م  ا. ويك  ون في ه  ذا الن  وع اس  تخلاف الش  ريك

 من40 مك  رر715أمرا سهلا لأن  ه يج  وز ت  داول الأس  هم طبق  ا للم  ادة 
القانون التجاري الجزائري. 

وتودع الأموال لدى الموث  ق ال  ذي ق  ام بتحري  ر الق  انون الأساس  ي
للش  ركة أو ل  دى مؤسس  ة مالي  ة مؤهل  ة قانون  ا )البن  وك مثلا( بتحوي  ل

الأموال إلى الشركة بعد تسجيلها في السجل التجاري.
: قد يتم تقديم حصة عينية بدلا من النقود-تقديم الحصة العينية

س  بة للش  ركة.نإلى الشركة كالعقار أو مختلف المنقولات ذات النفع بال
فالعقار قد يكون أرضا أو 



مب   نى أو مخ   زن أو منجم.... والمنق   ول ق   د يك   ون مادي   ا ك   الآلات،
السيارات، بضائع أو منقولات معنوي ة مث ل دين للش ريك ل دى الغ  ير أو

أرواق  مالية أو تجارية أو براءات اختراع  أو محلا تجاريا.
وتقدم الحصة العينية إلى الشركة إم ا على س بيل التملي ك أو على
سبيل الانتفاع. فالتقديم على سبيل التملي  ك يش  به إلى ح  د كب  ير ال  بيع
غير أنه ليس بيعا لأن البيع يستوجب نقل الملكية في مقابل ثمن نق  دي
في حين أن نق  ل ملكي  ة الحص  ة العيني  ة إلى الش  ركة يقابل  ه منح ح  ق

احتمالي للشخص الذي قدمها.
 إلا أن ه  ذا التق  ديم يش  به ال  بيع من حيث إجراءات  ه كالتس  جيل
والش  هر. إن انتق  ال الملكي  ة يتطلب مث  ل ه  ذه الإج  راءات)  العق  ار أو
المحل التجاري(  ويكون على الشريك مقدم الحصة ض  مان الاس  تحقاق

.(1)والعيوب الخفية مثله مثل البائع في عقد البيع تجاه المشتري
 فلا يك  ون ض  امنادينا لدى الغيرأما بالنسبة للشريك الذي يقدم 

وجود الحق وقت الحوالة فحسب بل وعليه أن يضمن وفاء المدين عند
تاريخ الاستحقاق، بل ويكون مسؤولا عن تعويض الضرر في حالة ما إذا 

. (2)لم يوف المدين بالدين في تاريخ الاستحقاق
وفي حال  ة ع  دم اس  تيفاء الش  ركة لل  دين في ت  اريخ الاس  تحقاق،
فيكون على الشريك أن يقدم حصته في ال  وقت المح  دد والتخل  ف عن
ذل  ك ي  ؤدي إلى مس  اءلة الش  ريك عن ك  ل الأض  رار  الناتج  ة عن ه  ذا

التأخير.
أما لو كان تقديم الحص  ة على س  بيل الانتف  اع بالم  ال م  ع احتف  اظ
مقدم الحصة بالملكية فإن أحكام عقد الإيجار هي التي تسري وإن كان
كذلك في هذه الحالة ليس إيجارا تاما بالمعنى الق  انوني إلا أن  ه يش  بهه

كثيرا. 
الإشكال بالنسبة للحصة العينية يتمث  ل في- تقدير الحصة العينية:  

تقييمها وهو تحديد قيمتها بحيث يجب تقييمها بصفة دقيقة وذلك لحماية
مصالح الش  ركاء ومص  الح الغ  ير وذل  ك أن قيم  ة الحص  ة تح  دد حق  وق

الشريك في الشركة. 
 من الق  انون التج  اري الجزائ  ري في حال  ة425فتطبيق  ا للم  ادة 

س  كوت الق  انون الأساس  ي عن تحدي  د نص  يب ك  ل ش  ريك في الأرب  اح
والخس  ائر ف  إن نص  يب ك  ل واح  د يتح  دد بنس  بة حص  ته في رأس م  ال

الشركة.ولا يجوز كذلك المبالغة في تحديد قيمة 

صفته(1)(1) عن  المنبثقة  حقوقه  بكافة  الشريك  ويحتفظ  الشركة  على  يكون  الملكية  انتقال  بعد  الحصة  هلاك   -

كشريك. 
 من القانون المدني الجزائري424أنظر المادة - (2)(2)



الحصة العينية لأنها تؤدي إلى تغليط الغير عن الحال  ة المالي  ة الحقيقي  ة
للشركة، خاصة ش  ركات الأم  وال أين يعتم  د على رأس الم  ال بص  ورة

أساسية كضمان.
 من الق   انون التج   اري568: تقض   ي الم   ادة SARLبالنس   بة ل  

الجزائ  ري " يجب أن يتض  من الق  انون الأساس  ي ذك  ر قيم  ة الحص  ص
العينية المقدمة من الشركاء ويتم ذلك بع  د الاطلاع على تقري  ر ملح  ق
بالقانون الأساسي يحرره تحت مسؤوليته المن  دوب المختص بالحص  ص

. ويتمتع مندوبوالمعين بأمر من المحكمة من بين الخبراء المعتمدين"
الحصص بسلطات واس  عة للتح  ري والبحث من أج  ل التأك  د من ص  حة

التقييم  ويعد تقريره بناء على مسؤوليته الشخصية. 
يكون الشركاء مسؤولين بالتضامن لمدةومراعاة لمصلحة الدائنين 

 س  نوات عن القيم  ة المق  درة للحص  ص العيني  ة ال  تي ق  دموها عن  د5
تأسيس الشركة. 

ويط��رح الس��ؤال ح��ول القاص��ر ه��ل يج��وز ل��ه أن يك��ون
شريكا في شركة من شركات الأموال إذا ق��دم حص��ة عيني��ة

هل يجوز أن يتعرض للمتابعة� من ط��رف الغ��ير عن القيم��ةف
المقدرة� لهذه الحصص؟

إن الإجابة على هذا الس  ؤال تك  ون من خلال القي  اس على ش  ركة
 من الق  انون التج  اري601: تعرضت لها المادة SPAالأسهم، بالنسبة ل 

الجزائري حيث يعين في حالة ما إذا كانت الحصص المقدمة عيني  ة، م  ا
عدا وجود أحكام تشريعية خاصة، مندوب أو أكثر للحصص بقرار قضائي

بناء على طلب المؤسسين أو أحدهم...، 
عويقع تقدير قيمة الحصص على مسؤولية مندوبي الحص  ص ويوض  

التقدير لدى المركز الوط  ني للس  جل التج  اري م  ع الق  انون الأساس  ي
تحت تص  رف المكتت  بين بمق  ر الش  ركة. ويجب على الجمعي  ة العام  ة
التأسيسية أن تفصل في تقدير الحص  ص العيني  ة ولا يج  وز له  ا تخفيض
هذا التقدير إلا بإجماع المكتتبين، وعن  د ع  دم الموافق  ة الص  ريحة علي  ه

من مقدمي الحصص تعد الشركة غير مؤسسة.
/ حصة العمل:3

أن يقدم الش  ريك إلى الش  ركة حص  ة من عم  ل ، بمع  نى أنيجوز 
الشريك في هذه الحالة لا يقدم مبلغا ماليا أو حص  ة عيني  ة وإنم  ا يق  وم
بعمل معين لحساب الشركة تنتفع به ويع  ود عليه  ا بالفائ  دة, وغالب  ا م  ا
يكون الشريك في هذه الحالة ممن يتمتع بخبرة معين  ة مث  ل المهن  دس
والم  دير الف  ني أو المتخص  ص في الإدارة أو في عملي  ات الاس  تيراد 

والتصدير...
ويكون على الشريك بحصة العمل أن يق  وم بالخ  دمات ال  تي تعه  د

 من الق  انون423/2بها وأن يكرس للشركة كل نش  اطه طبق  ا للم  ادة 



المدني الجزائري، ويمتنع عليه ممارسة نفس العمل لحسابه الخاص أو
للغير ولذلك يشترط القانون أن يقدم هذا الشريك حسابا للشركة عم  ا
يكون قد كسبه من وقت قي  ام الش  ركة بمزاولت  ه  العم  ل ال  ذي قدم  ه

كحصة لها. 
ولا يكون الشريك بحصة من عمل ملزما بأن يقدم للشركة م  ا ق  د
يحصل علي ه من اخ تراع إلا إذا وج  د اتف اق يقض  ي بغ ير ذل  ك وه و م ا

 من الق  انون الم  دني الجزائ  ري. ويش  ترط في423/2قضت به المادة 
حصة العمل أن تكون مشروعة ، فلا يجوز أن تتمثل حصة العم  ل فيم  ا
للشريك من نفوذ سياسي أو علاقاته الشخصية وغيرها فالعمل ال  ذي لا
قيمة له لا يعتبر حصة في رأس المال ويعتبر مقدمه أجيرا  ويتحدد أجره

بنسبة من الربح.
والأصل أن حصة العمل تقدم في شركات الأش  خاص أم  ا بالنس  بة

 من567لش   ركات الأم   وال ف   الأمر ليس س   هلا، حيث تنص الم   ادة 
القانون التجاري الجزائري:" لا يجوز أن تمثل الحصص بتقديم عمل".

567 الم  ادة 20-15لقد أضاف تعديل القانون التج  اري الجزائ  ري 
 السالفة ال  ذكر، وال  تي567مكرر وتم إلغاء الفقرة السابقة من المادة 

كانت تمنع تقديم حصة العمل في هذا الن  وع من الش  ركات. حيث تنص
 يمكن أن تكون المساهمة في الش  ركات مكرر على أنه :"567المادة 

ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل، تحدد كيفيات تق  دير قيمت  ه وم  ا
يخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة ولا يدخل في تأسيس

. رأسمال الشركة"
بم  وجب ه  ذا النص الجدي  د يمكن للش  ريك في ش  ركة المس  ؤولية
المحدودة أن يقدم حصة تتمثل في عمل، وقد ت  رك المش  رع للش  ركاء
في الق  انون الأساس  ي معالج  ة الإش  كاليات ال  تي تط  رح بش  أن ه  ذه
الحصة نظرا لطبيعتها الخاصة مع حفاظه على المبدأ الع  ام له  ذا الن  وع
من الحص  ص - وفق  ا للقواع  د العام  ة لش  ركات الأش  خاص وال  تي هي
المجال الأصيل لهذه الحصص- والمتمثل في عدم دخول هذا الن  وع من

الحصص في تكوين رأسمال الشركة. 
غ  ير أن الج  دير بالإش  ارة إلي  ه في ه  ذا المق  ام أن ه  ذا الن  وع من
الحصص يطرح العدي  د من الإش  كاليات القانوني  ة ال  تي لا يجب أب  دا أن
يغف  ل الش  ركاء عن تنظيمه  ا وتض  مين ذل  ك في الق  وانين الأساس  ية

لشركتهم. 
ويدق في بعض المواضع التمييز بين حص  ة العم  ل والحص  ة العين  ة

(،know-how)التي يقدمها الشريك إلى الشركة، ومثالها الخبرة الفنية
حيث يمكن التساؤل عما إذا كانت هذه الحصة هي حص  ة عم  ل أو أنه  ا

حصة عينية؟



وذلك بالنظر ما إذا كان مقدما على سبيل الخدم  ة للش  ركة أو أن  ه
مال، وبالمثل يتم النظر إلى الحصة المتمثلة في تقديم الزبائن للشركة

كحصة من شريك معين.
يبقى أن نق  ول بأن  ه الحص  ة من العم  ل لا ت  دخل في تك  وين رأس
المال وبالتالي يبقى حق الغير محفوظا بأن يلجأ للضمان العام المتمثل

في رأس مال الشركة.
تتجلي ه  ذه الخص  ائص في الاس  تقلالية- خص��ائص حص��ة العم��ل:  
والاعتبار الشخصي في تقديمها.

 لا يختلف ا لفق  ه والقض  اء ح  ول ض  رورة وج  ود°- الاستقلالية:�
الاستقلالية بين الشركاء مهما كان ن  وع الحص  ة المقدم  ة إلى الش  ركة،
فإذا كانت الخدمة مقدمة باستقلالية تامة فيكون هناك تع  اون متس  اوي

)متوازن( وهو ما يكسر رابطة التبعية وبالتالي صفة عقد العمل.
ولا يمكن الحديث عن حصة العم  ل بغ  ير ه  ذه الاس  تقلالية، حيث لا
يك  ون الش  ريك خاض  عا لبقي  ة الش  ركاء وإلا فإن  ه لا يمكن الح  ديث عن
حصة مقدمة في شركة تجارية ، لأنه بغ  ير ه  ذه الم  يزة تتح  ول طبيع  ة
التصرف من تقديم حصة في شركة إلى عق  د عم  ل بين مق  دم العم  ل

ولشركة والفرق بينهما جلي لا يحتاج إلى توضيح. 
والحقيقة أن التزام مق  دم الحص  ة ه  و ال  تزام مس  تقبلي، وبالت  الي
فإذا تغيرت وضعية العامل بأن أصبح في حالة عجز عن تقديم م  ا وع  د
به من عمل فإن تبعة ذلك تقع عليه وحده دون الش  ركة ، وه  و م  ا ينتج
عن  ه أن يخ  رج من الش  ركة وبالت  الي لا يش  ارك في الأرب  اح. غ  ير أن
الإشكال الذي يمكن أن يثار في حص  ة العم  ل ه  و تق  دير قيم  ة العم  ل
بالنسبة للشركة والذي يكون استنادا له تقدير حصته في الأرباح بالنظر

إلى هذه القيمة في حد ذاتها.
فهل للشريك إعطاء قيمة لعمله أم أن الشركاء هم من يحكم على
قيمة هذا العمل بالنسبة للشركة خاصة إذا كان هذا العم ل من الأهمي ة
بمكان بالنسبة للشركة، وعلى اعتبار أن الم  يزة الأساس ية الأخ رى في
حصة العمل هو كونه مس  تمر وتختل  ف ج  ودة ه  ذا العم  ل اس  تنادا  إلى

منظور شخصي يخص كل شريك بالمقارنة.
والمثال الأكثر وضوحا في ه  ذا المج  ال لإج  راء ه  ذه المقارن  ة ه  و
الفرق بين عمل المهندس والبناء ب  النظر إلى الجه  د العض  لي المب  ذول
من طرف البناء والجهد العقلي ال  ذي يت  ولاه المهن  دس أيهم  ا ذو قيم  ة

أعلى  من الآخر.
 ويقوم تقديم حصة العمل أيضا على الاعتب  ار-الاعتبار الشخصي:° 

الشخصي، حيث يقوم مقدم هذه الحصة بوضع نفسه، خبرته  ا الخاص  ة،
مهاراته وقدراته المهنية تحت تصرف الشركة. ولمختلف ه  ذه العناص  ر
الشخص  ية البحت  ة يقب  ل في الش  ركة كش  ريك، فشخص  يته تلعب دورا



أساس يا في الش ركة ويك ون من غ ير المتص ور أن يق وم ش خص آخ ر
بتحويل هذه العناصر إلا صاحبها. يبقى أن نطرح الس  ؤال ه  و عن م  دى

إمكانية الشخص المعنوي تقديم حصة عمل في شركة أخرى.
مجموع  ة المه  ارات التقني  ة القابل  ة للتحوي  ل والخبرة الفنية تعني:

الآج  ل )غ  ير الآني( ولا يمكن أن يس  تأثر به  ا الجمه  ور وليس ل  ه ب راءة
اختراع. وباعتباره مهارات تتجلى الخبرة الفنية في معطيات من طبيع  ة
ذهني  ة موجه  ة للعم  ل ومس  تقلة عن س  ندها الم ادي، فهي على س  بيل
المثال التوجيهات الواجبة الإتباع في إطار العلاق  ات التجاري  ة الموجه  ة
للتص  دير أو هي معادل  ة إنت  اج، ويمكن أن تك  ون المه  ارات ذات ه  دف

تجاري أو تقني. 
: يستند أنصار-موانع تقديم حصة العمل في شركات الأموال° 

هذا المنع إلى :
 التبرير الأول يقدم صعوبة التقدير الدقيق للحصة-صعوبة التقدير:° 

وه  و م  ا يمن  ع أي تس  جيل رقمي في رأس الم  ال الاجتم  اعي للش  ركة
يخص حصة العمل، وهذا صحيح على اعتبار طبيعتها المتتابع  ة، وه  و م  ا

يعقد تثمينها بقيمة حقيقية دقيقة لارتباطها بعامل الزمن. 
ويعتم  د ه  ؤلاء على مح  ل الحص  ة ذاته  ا)تق  ديم الخدم  ة أو نق  ل
المهارات الفنية أو المعلومات( والتي تقوم على مبدأ احتمالي وه  و م  ا
لا يستقيم مع مبدأ ثبات رأس المال وبالتالي لا يستقيم مع ظهروها في

الشركة لارتباطها بعامل الزمن. 
إلا أن هذا الانتقاد في ذاته يمكن توجيهه إلى الحصص الأخرى، مثل
تقديم الشريك لحصة متمثلة في الزب  ائن ، ف  إذا ق  درنا أن  ه ب  الرغم من
الطابع الدقيق الذي يحتويه تقديم الزب  ائن وال  ذي يص  عب على مق  دمها
تقديم ضمان حقيقي على تحويلها للش  ركة، فالتق  دير ممكن وفي وقت

تكوين رأس المال الاجتماعي للشركة ورغم احتمال تغيرها بعد ذلك.
 تتمث  ل الص  عوبة الثاني  ة في-صعوبة التحقيق )تحري��ر الحص��ة(:°

الص  عوبة الكب  يرة في تحقي  ق ه  ذا الن  وع من الحص  ص ب  النظر إلى
الخصائص الأساسية لرأس المال هذه الش  ركات، ومن ه  ذه الزاوي  ة لا
يمكن أن تكون حصة العمل في رأس الم  ال ه  ذا الن  وع من الش  ركات
لأنه لا يمكن تحرير الحصة مباشرة وبصفة كاملة، مثلما هو الحال علي  ه

في تقديم النقد أو الحصص العينية )عقد البيع أو الإيجار(.
: لا يمكن أن تدخل حصة العمل-صعوبة الحجز على حصة العمل°

في تكوين رأس مال الشركة والذي يشكل الض  مان لل  دائنين وبالت  الي
يجب أن يتضمن أو يتشكل من عناصر قابلة للحج  ز، والحقيق  ة أن ه  ذا
ستوجب ال  رد على الس  ؤال ه  ل ح  ق الانتف  اع أو تق  ديم الزب  ائن يمكن
الحجز عليه؟ إضافة إلى أنه في الحقيقة لا يشكل رأس مال الشركة أو
وظيفة رأس مال الشركة ليس ه  و التش  كيل المباش  ر لوع  اء الض  مان



الذي يعتمد عليه الدائنون وبالتالي فلا يهم إن كان يتضمن أم  والا قابل  ة
.أو غير قابلة للحجز

/: التمييز بين رأس المال وأصول الشركة:3
إن التمييز بين رأس مال الشركة وأصولها لا يظه  ر عن  د التأس  يس
ذلك أن رأس الم  ال في ه  ذا ال  وقت يس  اوي الأص  ول )رأس الم  ال =
أصول الشركة(، لكن بعد مزاولة النش  اط لم  دة معين  ة ف  الأمر يختل  ف
فقد تكون الشركة قد حققت أرباحا ووضعت جزءا منها في الاحتياطات
أو ق  امت باس  تثمارات معين  ة بش  راء عق  ارات أو تأس  يس ش  ركات
أخرى)توسيع النشاط( على اعتب ار أن الأرب اح المحقق ة من الش ركة لا

توزع كليا.
لكن قد تتعرض الش  ركة عن  د مزاولته  ا النش  اط إلى خس  ائر فهن  ا
أصولها تصبح أقل من قيمة رأس المال وهنا ينبغي تخفيض رأس المال
بقيمة الخسائر دون أن يص  ل ذل  ك إلى الح  د الأدنى المش  ترط قانون  ا.
وعلى هذا فإن رأس المال لا يكشف وحده عن المركز المالي الحقيقي
للشركة ،وإنما أصول الشركة) أموالها ، موجوداتها أو ذمته  ا( هي ال  تي

تحدد صحتها المالية وتشكل الضمان الحقيقي للدائنين.
ومن ناحية محاس  بية وميزاني  ة مالي  ة يظه  ر رأس الم  ال في خان  ة
الخصوم على اعتبار أنه يشكل مختلف الحصص المقدمة من الش  ركاء،
والتي يكون على الشركة رده  ا إلى أص  حابها )ال  دائنين الاجتم  اعيين أو

.(1)الشركاء( في حالة حل الشركة أو تصفيتها

يخضع نظام رأس مال الشركة إلى نظام قانوني خاص، فهو أدنىو
ضمان تمنحه الشركة للدائنين مما دفع المشرع إلى حضر التصرف فيه

احتراما لمبدأ ثبات رأس مال الشركة ويعني هذا :
لا يجوز للشركة توزيع رأس المال على الش  ركاء كأرب  اح، وإن تمت
،هذه العملية يعد هذا فعلا مجرما فهو شكل جنحة توزي  ع أب  ارح ص  ورية

وفي هذا خرق لمبدأ ثبات رأس مال الشركة ويتعرض مسيري الش  ركة
 من الق انون التج اري800إلى العقوبات المنص وص عليه ا في الم ادة 

 من ذات القانون811الجزائري بالنسبة لشركة المسؤولية المحدودة و
بالنسبة لشركة المساهمة.

اقتسام الأرباح والخسائر: ثالثا
يتميز عقد الشركة عن غ  يره من العق  ود بض  رورة اش  تراك جمي  ع
الش  ركاء فيم  ا تحقق  ه من أرب  اح وخس  ائر، وعلى ذل  ك لا وج  ود لعق  د
الشركة إذا اقتصرت المساهمة في الاشتراك  في الأرباح دون الخس  ائر
أو أن تعاقد الشخص ك  ان من دون أن يقص  د الاش  تراك  في الأرب  اح أو

تحمل مخاطر النشاط الممارس من الشركة. 

)1()1(- Yves Guyon, Droit des Affaires, Op. Cit. , p 106.



ولا يجوز بأي حال أن تقتصر نية الشريك على الحصول على ال  ربح
دون تحمل مخاطر المشروع وكل شرط مخالف لهذا ي  ؤدي إلى بطلان
الشرط واعتب  اره ك  أن لم يكن. وتع  رف ه  ذه الش  روط بش  رط الأس  د

Clauses  Léoninesوالحقيقة أن ه  ذا الش  رط لا ي  ؤدي إلى بطلان ، 
1844/1في الم ادة (2)عق د الش ركة وه و م ا أخ ذ ب ه المش رع الفرنس ي

 من426ق  انون م  دني فرنس  ي و ك  ذا المش  رع الجزائ  ري في الم  ادة 
القانون المدني الجزائري،ويجب أن لا تتضمن الشركة شرطا كه  ذا من

شانه الإخلال  بأركان تأسيسها. 
وتختل  ف التش  ريعات في التعام  ل م  ع ه  ذا الش  رط بين مبط  ل
للشركة التي تتضمن مثل هذا الشرط ، وبين مبطل للشرط دون عق  د
الشركة ، والحقيقة أن حسن التعامل في المع  املات التجاري  ة يف  ترض
استقرار  المع  املات ولا م  انع من معامل  ة ه  ذا الش  رط معامل  ة ن  اقص
الأهلية والذي يستفيد وحده من هذا النقص دون بقية المتعاقدين خاصة

في شركات الأموال أين يسيطر الاعتبار المالي على الشركة. 
ويجب أن لا يفهم من اقتسام الأرب اح والخس ائر  ض رورة مس اواة
الشركاء في مقدار الربح أو الخسارة، لأنه لا يجوز الاتفاق على اختلاف
النسب لكل منهم ، على أن لا يترتب على ذل  ك أن تفق  د الش  ركة أهم
خصائصها وهي اشتراك الجميع في الربح والخسارة، فيجوز مثلا الاتفاق
على توزي ع الأرب اح بنس ب تختل ف عن نس بة حصص هم في رأس م ال
الشركة أو الاتفاق على أن يساهم الش  ريك في نس  بة الخس  ائر بنس  بة

أقل من مساهمته في الأرباح أو العكس. 
يع  رف ال  ربح أن  ه " ك  ل كس  ب نق  دي أو م  ادي يض  اف إلى ذم  ة

 ، وأض اف المش رع الجزائ ري ومن قبل ه المش رع الفرنس ي في(1)الش ركاء"
مفهوم الربح تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف ذي منفعة مشتركة.

ومع  نى ه  ذا أن ك  ل فائ  دة مادي  ة مقوم  ة بمب  الغ نقدي  ة وك  ذا أي
مكس  ب إيج  ابي كالتقلي  ل من النفق  ات أو الحص ول على س وق معين  ة
يدخل في مفهوم الربح. حيث أصبح مفهوم الربح يشمل تحقيق اقتصاد
للشركة وذلك من خلال تخفيض الشركاء من مصروفاتهم الخاصة ال  تي

تصبح على عاتق الشركة ، كالإطعام ، السكن التنقل...
/426وأجاز المشرع الجزائري في المادة   من الق  انون الم  دني2 

الجزائري أنه: " ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى
عمله من المساهمة في الخسائر على شرط أن لا يكون قد ق  ررت ل  ه

أجرة ثمن عمله". 
والحكمة واضحة من ذلك لأن الشريك بالعمل الذي لم يقدم سوى
عمله كحصة ولم يحدد له أجر يفقد في حال  ة الخس  ارة مقاب  ل م  ا أداه
)2()2( - Ibid,  p 108,109.

وأنظر: 255أبو زيد رضوان، المرجع السابق   ص  (-1)(1)
Yves Guyon,  Droit des affaires, Op. Cit. p 112  



من عم  ل . وإذا  لم يتف  ق الش  ركاء على نص  يب ك  ل واح  د منهم في
الأرباح والخسائر فإن التوزيع يتم وفقا لحصة كل شريك في الش  ركة ،
وإذا  اقتصر  العقد على بيان نسبة الربح دون الخسارة ع  د ه  ذه النس  بة

.(2)أيضا في تحمل الخسارة
أخيرا نقول بأنه لا يكفي للقول بوج  ود الش  ركة أن تتواف  ق إرادتين
وأن يقدم كل منهما حصة من مال أو عمل، بل يشترط أيضا لكي ينش  أ
ه  ذا الكي  ان الق  انوني اتج  اه إرادة الأط  راف  إلى الاتح  اد في الأرب  اح
والخس  ائر بقص  د المش  اركة وه  و العنص  ر المعن  وي في الش  ركات
التجارية، والذي نرى أنه يحتاج إلى توضيح كبير على اعتبار  أن  ه العم  ود

الفقري لوجود أو انعدام الشركات.
رابعا: نية الاشتراك كركن معنوي :

إن له  ذا ال  ركن أهمي  ة كب  يرة على اعتب  ار  أن  ه ه  و المح  دد لوج  ود
الشركة باعتباره ال دليل الأكي د على قص د الش ركاء في تك وين ش ركة
بالمعنى القانوني وليس شيء آخر، كما أن هذا الشرط هو الذي يعتم  د
عادة فقها وقضاء في تمييز الشركة عن العقود الأخرى التي قد تختل  ط

بها .
 يقصد به مكنة الإرادة،Affectio Societatisإن مصطلح نية الاشتراك  

وفي مجال الش  ركات ف  إن يك  ون العنص  ر الإرادي الأساس  ي لتكوينه  ا،
وال  ذي يس  مح لن  ا بتقري  ر م  ا إذا  كن  ا أم  ام ش  ركة ب  المفهوم الق  انوني
الصحيح أو بالعكس نكون أمام وض  عية قانوني  ة ش  بيه. ولا تنص الم  ادة

 من416 من الق  انون الم  دني الفرنس  ي وال  تي تقابله  ا الم  ادة 1832
القانون المدني الجزائري على نية الاشتراك، وبذلك كان فقه  اء الق  رن

التاسع عشر يجهلون هذا العنصر الأساسي في تكوين عقد الشركة.
والحقيقة يعود الاختلاف بين الفقه في تحديد مع  نى ني  ة الاش  تراك إلى
أن الجميع يبحث عن تحديد مفه  وم موح  د له  ذا الش  رط ، م  ع أن  ه في
الحقيقة لنية الاشتراك  عدة مظاهر فهي في نفس الوقت المؤشر على
وج  ود الش  ركة ، وهي المنظم للحي  اة الاجتماعي  ة للش  ركة )من خلال
فكرة المشاركة في مراقب  ة تس  ييرها( وهي العام  ل المم  يز في تمي  يز
الشريك عن باقي الوضعيات الأخرى ال  تي تتش  ابه ب  ه،  ويع  ود لقاض  ي
الموض  وع تقري  ر ت  وافر ني  ة الاش  تراك  من ع  دمها وتخض  ع في ذل  ك
لسلطته المطلق  ة، وني  ة الاش  تراك هي ال  تي تم  يز عق  د الش  ركة عم  ا

يشابهه من الوضعيات الأخرى
وني  ة الاش  تراك هي المم  يز الأساس  ي بين عق  د الش  ركة وبعض

الوضعيات الأخرى الشبيهة بها وفقا لما يلي: 
- قد يكون هناك بيع لمحل تجاري ويتفق الب ائع م ع المش تري على
أن يكون للأول نصيب من الأرباح التي يحققها المحل لم  دة معين  ة ب  دلا

.33- مصطفى كمال طه، المرجع السابق ، ص (2)(2)



عن الثمن الحقيقي للمحل. فهنا يظه  ر ب  أن الب  ائع ق  د ق  دم حص  ة هي
المحل التجاري، ولكن مع ذلك لا يعت  بر ه  ذا العق  د ش  ركة لأن الب  ائع لا
يتدخل في استغلال المحل التجاري وليس له الحق على الإشراف على
إدارته ومن ثمة يتخلف ركن هام من أركان الشركة وهو نية الاشتراك. 

- قد يختلط عق  د الش  ركة بعق  د الق  رض إذا م ا اش  ترط المق  رض
مشاركة المقترض في الأرباح كمقابل لإقراضه المبلغ المتفق علي  ه، أو
عقد تأجير المح  ل التج  اري م  ع اش  تراط  الم  ؤجر اقتس  ام الأرب  اح م  ع
المستأجر، وتشبه مثل هذه العقود عقد شركة التوصية البسيطة بص  فة
خاصة اذ يعتبر الشريك الموصي بمثابة المق  رض للش  ركة لمبل  غ معين
ويشترك في نفس الوقت فيم  ا تحقق ه الش  ركة من أرب  اح فهن  ا ك  ذلك
تتخلف ني  ة الاش  تراك  في الن  وعين من العق  ود لأن المق  رض لا يت  دخل
كذلك في كيفية استثمار ه  ذا المبل  غ وك  ذا الم  ؤجر لا يت  دخل في إدارة

.المؤسسة التجارية التي أجرها
- كما قد يتفق رب العمل م  ع العام  ل على أن يحص  ل الأخ  ير على
نسبة معينة في الأرباح وذل  ك دفع  ا ل  ه للإخلاص  أك  ثر في عمل  ه وب  ذل
جهد أكبر، فهنا أيضا قد يختلط هذا العقد بالشركة، غير أنهما مختلف  ان،
فالعامل يبقى تابعا لرب العمل وتتمثل هذه التبعي  ة في خض  وع العام  ل
لصاحب العمل وإشرافه ورقابته وهو ما يتنافى مع مبدأ المس  اواة وني  ة

الاشتراك  التي تقوم عليها الشركة وتنعدم فيها بالتالي علاقة  التبعية.
مظاهر نية الاشتراك : 

  التعاون الإرادي :-1
إن الشركة هي حالة أو وضعية قانونية مطلوبة وليس  ت مفروض  ة،
فإرادة التعاون توجد في كل الشركات حتى وإن أخذت ص  ورا مختلف  ة.
فالش  ركة لا يمكن أب  دا أن تك  ون حل  ة مفروض  ة على بعض الأش  خاص
الذين لم يتفقوا على الاشتراك فهي حالة مطلوبة يسعى إليه  ا وليس  ت

مفروضة عليهم.
حيث يتم التمييز بين الشركة والشيوع بالاستناد إلى معيار التع  اون
الإرادي، وك  ان من الش  ائع مقابل  ة الش  ركة الناتج  ة عن الإرادة  بحال  ة
الشيوع التي كانت وضعية مفروضة وغ  ير منظم  ة وك  انت هن  اك نق  اط

1976 ديس  مبر 31ل  76/1286تش  ابه قليل  ة. لكن ومن  ذ المرس  وم 
الفرنسي أص  بح التمي  يز ي  دق بين الوض  عين، حيث أص  بح هن  اك ش  يوع

 قانون مدني فرنسي(.1873مفروض وشيوع اتفاقي )م
فما دام أن المعي  ار العق  دي أص  بح غ  ير مس  تعمل لأن الوض  عيتين
إراديتين فيمكن دائما اللجوء إلى معيار بسيكولوجي مثل ني ة الاش تراك
من أج  ل تعري  ف الطبيع  ة القانوني  ة للتجمع  ات الغامض  ة. فيمكن لني  ة
الاشتراك  أن تلعب دورا شارحا فيك  ون هن  اك ش  ركة وليس ش  يوع في



ك  ل م  رة يك  ون فيه  ا الش  ركاء مرتبط  ون فيم  ا بينهم برغب  ة تخص  يص
أموالهم لمؤسسة مشتركة

  المشاركة في التسيير: -2
من الطبيعي  أن تكون للشريك ني  ة ممارس  ة ن  وع من الت  أثير على
سير الحياة الاجتماعية للشركة، فيرغب في أخذ القرارات الأكثر أهمي  ة
ومراقبة التسيير وحتى انتق  اده لطريق  ة التس  يير الي  ومي، المس  ند إلى

المسيرين المختارين ويحتفظون بحق عزلهم.
إن هذا الح  ق يف  ترض في بعض الح  الات اجتم  اع أو تحق  ق أغلبي  ة
معينة أو قبول القاضي لسبب أو مبرر ش  رعي وال  ذي يعتم  د في  ه على

المصالح الاجتماعية للشركة. 
ني  ة المش  اركة في التس  يير تب  دوا أك  ثر  وض  وحا عن  د الش  ركاء
المتض  امنين في المس  ؤولية وغ  ير مح  دودة مس  ؤوليتهم عن ال  ديون
الاجتماعي  ة للش  ركة، خاص  ة في ش  ركات التض  امن والتوص  ية بالنس  بة

لشق الشركاء المتضامنين وأطراف الشركة المدنية.
وهو م  ا تعكس  ه النص  وص القانوني  ة من خلال الآث  ار المترتب  ة على

،(1)لى ش ركة التض امن أين يكتس ب الش ركاء فيه ا ص فة الت اجرإمام ض الان
 من القانون التجاري الجزائري. كما يعت  بر551وهو ما تقضي به المادة 

م ا لم ينص العق د التأسيس ي على خلاف (2)ك ل الش ركاء مس يرين للش ركة 
من القانون التجاري الجزائري. 553ذلك وهو مقتضى المادة 

 وفي المقابل لا يمكن للشركاء الموصون المش  اركة في التس  يير،
من القانون التج  اري الجزائ  ري5 مكرر 563وهو ما نصت عليه المادة 

وكذا المساهمين والشركاء في شركات المسؤولية المحدودة عن  دما لا
ينتمون إلى المجموعة المسند لها عملية الرقابة والتسيير. 

فمن جه  ة هم لا يس  الون إلا في ح  دود مس  اهماتهم وه  و أم  ر لا
يتطلب منهم حيطة كبيرة ، ومن جهة أخرى فإنه عادة ما يعت  برون ب  أن
تأثيرهم في الجمعيات العامة هو ثانوي )غ  ير م  ؤثر (، غ  ير أن الش  ريك
دائم  ا يمل  ك المج  ال في الس  لطة العلي  ا الممارس  ة من قب  ل الجمعي  ة
العامة، بينما تبقى بعض القرارات الهام  ة لا يتم التص  ويت عليه  ا إلا من

قبل أغلبية معينة. 
  توازن المصالح : -3

في غالب العقود تكون المصالح متعارضة، وهذا صحيح في العق  ود
الملزمة للجانبين سواء كانت تبادلية أو عقود غرر.

 فالبائع دائما يبحث عن البيع بأعلى الأثمان، والمشتري ي  رغب في
الشراء بأقل سعر ممكن. إن وقوع الخطر يعد خسارة بالنسبة للمؤمن

)1()1(-  Art. 10 , Loi n° 66/537 du 24 juillet 1966.
)2()2(-Art 17 , loi n° 66/537 du 24 juillet 1966.



)شركة التأمين( بينما تعد بلا قيمة بالنسبة للمؤمن في حالة تأمينه على
الخطر المحقق. 

وبالعكس يكون للشركاء مصالح أساسية مش  تركة فالك  ل يس  تفيد
من تطور وازده  ار  الش  ركة والك  ل ك  ذلك يت  أثر بخس  ائرها ومش  اكلها.
ويكون على من  دوبي الحس  ابات التأك  د من أن المس  اواة بين الش  ركاء

حقيقية وموجودة فعلا. 
إن مهم  ة الرقاب  ة هي مهم  ة ج  د خاص  ة لأنه  ا لا تع  ني المس  اواة

 فضرورات التجارة تقتضي بأنL’égalité mathématiqueة الحسابي
يشارك الشركاء في الأعمال والنش  اطات الاجتماعي  ة بطريق  ة مختلف  ة

وبالنتيجة فأوضاعهم في الشركة لا تكون دائما متماثلة. 
في بعض الحالات نجد أن القانون هو ذاته ينظم المجموع  ات فمثلا
في شركات التوصية فالمتضامنون والمساهمون لديهم نظامين قانونين
مختلفين وتدفعهم رغبات مختلف  ة. فبالفع  ل كلاهم  ا ي  رغب في تحقي  ق
الأرب  اح لكن تواج  ه الطائف  ة الأولى من الش  ركاء مخ  اطر لا مح  دودة
وترغب في التكفل الإيج  ابي والفع  ال بالأعم  ال، بينم  ا ت  رغب الطائف  ة
الثانية في الاس  تثمار بش  كل أك بر. وفي ح الات أخ رى نج د أن العق ود
التأسيسية هي التي تمنح حق  وق مختلف  ة في مج  ال توزي  ع الأرب  اح، أو

. (1)التصويت في الجمعيات العامة
في الحقيقة لا يوجد فعلا تعارض في المص الح بين الش  ركاء  فك  ل
ما في الأم  ر أن بعض  هم يتمت  ع بحق  وق أك  ثر أهمي  ة من البعض الآخ  ر،
ومهما يكن فمصدر الحق هو القانون أو العقد التأسيسي، فك  ل ش  ريك
من نفس الطائف   ة يتمت   ع بنفس معامل   ة ب   اقي الش   ركاء من نفس

الطائفة. 
فليس من الع  دل المس  اواة بين ش  ركاء تختل  ف المعامل  ة بينهم
وتختلف أيضا أوضاعهم. وينتج في حالات أخرى الاختلاف عن حالة واقع 
أغلبية أو أقلية تتعارض حول توزيع الأرباح في حال  ة ان  دماج ش  ركتين و
ه  و من الص  فة العادل  ة للاتفاقي  ة المبرم  ة م  ع ش  خص معن  وي في

المجموعة.
  غياب رابطة التبعية:-4

في عقود الشركات لا يكون الشركاء مرتبطين ببعض  هم ب  ل تك  ون
، ومع نى ه ذا أن ني ة الاش تراك تف ترض ب أن لا يتلقى(3)علاق اتهم مس تقلة

أي شريك –بهذا الوصف- أم را من ش  ريك آخ  ر، ومفه وم الأم  ر في ه ذا
الشأن هو المتضمن في رابطة التبعي ة وال تي تقتض ي ب أن الش  ريك يك ون

ملزما بتقديم حساب مفصل أو التي تمكن من تسريح شريك معين، كما
. (4)هو سائد في العلاقات التي يرتبط فيها الأطراف برابطة التبعية

تكرس وجود هذه الحقوق الخاصة  عن طريق تقرير أن الجمعية العامة العادية 1966جويلية24 من قانون 156مثلا المادة -  (1)(1)
لا يمكن أن تغير أو تعدل الحقوق الممنوحة لطائفة إلا بعد موافقة الجمعية  العامة  غير العادية  والتي تضم أصحاب الأسهم

الممتازة. 
)3()3( - Cass.Com, 1er mars 1971, Bull. Civ. IV n° 66.
)4()4( - CA Paris, 16 mars 1988 , Bull. Joly 1988.



والس  ؤال ال  ذي يط  رح في ه  ذا المق  ام ه  ل يمكن أن تت  وفر في
شخص واحد صفة الشريك وصفة الأجير ؟ إن إجابة هذا السؤال تك  ون

بالإيجاب متى توافرت بعض الشروط.
فمن جهة يجب ممارسة وبطريقة فعلي  ة نش  اطين مختلفين، الأول
متعلق بعهدة اجتماعية والثاني يتعلق بعقد العمل. ومن جهة أخرى ك  ل
واح  د من النش  اطين يجب أن يم  ارس طبق  ا للعق  د التأسيس  ي ال  ذي
يناس  به، كالاس  تقلالية بالنس  بة للوظيف  ة الاجتماعي  ة والتبعي  ة بالنس  بة
للوظائف المأجورة. وبالنتيجة فصفة الشريك والأجير  يمكن أن يتعايشا

 بشرط أن يكونا مستقلين عن بعضهما فكل واح  د يش  كل وظيف  ة
مستقلة.

وعندما يتعلق الأمر برابطة التبعية فالقضاء يظهر إيجابي  ا ب  أن ه  ذه
الرابط  ة لا تتواف  ق م  ع فك  رة الس  يطرة على رأس الم  ال وبالت  الي لا
تطبق على المسير ذو الأغلبي  ة المالي  ة في الش  ركات ذات المس  ؤولية

المحدودة.

الأركان الشكلية في عقد الشركة
أولا/ المؤسسون:

تأسيس الشركة هو مجموعة الأعمال المادية والتصرفات القانونية
الضرورية لخلق أو نشوء التنظيم القانوني ال  ذي وض  عه المش  رع تحت
تصرف الأشخاص الذين يريدون مباشرة استغلالات أو نشاطات تتطلب

. (1)في الأصل رؤوس  أموال كبيرة
 ولعل في بيان صفة المؤس  س الأهمي  ة البالغ  ة فيم  ا بع  د لتحدي  د
المسؤولية عن تلك الأعمال التي تسبق تنفيذ عقد الشركة بعد اكتساب

الشخصية المعنوية.
:  صفة المؤسس:�1

المؤسس  ين، هم الأش  خاص الطبيعي  ة أو المعنوي  ة ال  ذين يأخ  ذون
على عاتقهم قبل البدء في التأسيس وتجميع الشركاء ورؤوس الأم  وال
والذين يقومون مباشرة أو بواس  طة ش  خص مف  وض بجمي  ع العملي  ات

التي تسبق عملية التأسيس. 
وباستثناء إجراءات الكتابة والنشر والتي تعود على التوالي للموث  ق
ومأمور السجل التج  اري، فك  ل التص  رفات المادي  ة والقانوني  ة الواجب  ة

. (1)لتأسيس الشركات تكون من صلاحيات المؤسسين
لا يعلق القانون أو القضاء اكتس  اب ص  فة المؤس  س على ش  روط
خاصة أو خبرة مهنية )احترافية( أو على ضمانات معين  ة، فيكفي  القي  ام
بعمليات المختلفة للتأسيس أي الحصول على جزء أو القيام بعم  ل من

)1()1(-georgeRipert René Roblot, Op. Cit. , p 783.
)1()1 (-Ibid , p 785.



أعمال التأسيس، أو أن يكون ق  د ق  دم ي  د المس  اعدة )مهم  ا تكن( إلى
القائم بعمليات التأسيس. وهو ما يفترض ه  دف خ  اص وإرادة  مس  تقلة
للمش  اركة في تأس  يس الش  خص المعن  وي والمش  اركة في الحي  اة

.(2)الاجتماعية المستقبلية
ويطرح التساؤل حول هل القاضي ملزم بالتقيد بوصف المؤسسين
المعينين من طرف أنفسهم أو المفوضين من قب  ل ب  اقي الش  ركاء في
القيام بعمليات التأسيس أم أن للقاضي سلطة تقديرية في البحث ه  ذا

الوصف خارج المكلفين بالتأسيس المعينين؟ 
إن الإجابة على هذا السؤال تفترض حسب القضاء الفرن سي

الإبقاء على التعريف البسيط المأخوذ أيضا من القضاء واعتباره 
كمؤسس واستقلالا عن القيام بالتصرفات القانونية المحددة، الذين

يشاركون في تنظيم وتسيير الش ركة ... بش رط أن تسمح طبيعة هذه
المشاركة بأن يعهد إليهم بجزء من المبادرة في التصرفات التي أدت

 (.3)إلى نشأة الكيان القانوني المتمثل في الشركة
إن الشركة  : مصير التصرفات المبرمة أثناء فترة التأسيس:2

وقبل قيدها في السجل لا تتمتع بالشخصية المعنوي  ة وب  ذلك فلا يمكنه  ا
اكتساب الحقوق ولا التحم  ل بالالتزام  ات، غ  ير أن الواق  ع يف  رض على
المؤسس  ين اتخ  اذ بعض التص  رفات القانوني  ة لحس  ابها وقب  ل بداي  ة
النشاط بغرض تمكينها فيما بع  د من العم  ل بص  ورة قانوني  ة بالفاعلي  ة

المبتغاة من وجودها. 
فالش  ركة تحت  اج إلى مق  رات ليك  ون له  ا مق  ر اجتم  اعي، وعم  ال
لممارسة نش  اطاتها المس  تقبلية وحس  اب ج  اري في البن  وك لتس  ييرها
المالي، ومن غير المعق  ول انتظ  ار قي  د الش  ركة في الس  جل التج  اري
للقيام بالأعمال الضرورية والتي في بعض الحالات تكون بحاج  ة ماس  ة
لاتخاذ مثل هذه التصرفات لأن لا تفوت على الشخص المعن  وي فرص  ة
في ربح صفقة معينة أو الاستفادة من سوق معين في وقت معين قب  ل
قيد الشركة في السجل التجاري )كالإيجارات، عقود العمل، الاتفاقي  ات

البنكية ...(.
 غ��ير أن الس�ؤال ال�ذي يط�رح في ه��ذا المق��ام ه��و من
يتحم��ل ه��ذه التص��رفات: ه��ل ه��و الش��ركة بع��د تمتعه��ا
بالشخصية المعنوية؟ أم هم المؤسسون باعتبارهم� من أبرم

التصرف باسم الشركة ولحسابها؟ 
إن لهذا السؤال أهمية بالغة، ويجيب القانون على هذا السؤال بحل

 من الق   انون التج   اري549/2معل   ق على ش   رط وارد في الم   ادة 
الجزائري، 

)2()2( -CA. Paris, 27 Sept. 1991, JCP, G, 1992, I, 3561 Obs. Vivandier et J.J Caussin.
)3(.)3( -Cass. Civ. 30Oct.  1982, note Chéron, CA. Paris,  24 Sept.1992,  JCP.  1992, ed. E., I,  120n°  3 Obs.  Vivandier et
Caussin.



فإما أن تأخذ الشركة على عاتقها ه  ذه التص  رفات بع  د اس  تكمالها
إجراءات  التأسيس وقي  دها في الس  جل التج  اري واكتس  ابها للشخص  ية
المعنوية، وهنا تكون ه  ذه التص  رفات كأنه  ا ق  د تمت من  ذ انعقاده  ا من

قبل الشركة أي بأثر رجعي. 
وإما أن الشركة ترفض أخذ تل  ك التعه  دات على عاتقه  ا وفي ه  ذه
الحالة يكون المؤسسون مسؤولين شخص  يا عن إتم  ام تل  ك التعه  دات.
إن هذا الحل يحقق غرضا أساسيا هو حماي ة الغ ير على اعتب ار أن ه في
كلا الفرضين يجد المتعامل مع الشركة في ط  ور التأس  يس من يتحم  ل
مس  ؤولية تل  ك التص  رفات فإم  ا أن تك  ون الش  ركة ال  تي قبلت بتل  ك

التعهدات بعد قيدها أو المؤسسين في الحالة العكسية. 
غير أنه يجب ملاحظة أنه ليس ك  ل التص  رفات ت  دخل تحت نط  اق

 من القانون التجاري الجزائري الس  الفة ال ذكر على اعتب  ار549المادة 
أن التصرفات التي لا تكون باسم الشركة ولحسابها لا ت  دخل تحت ه  ذا

الإطار.
 

 في مقابل الدور الذي يلعبه المؤسس  ون: مسؤولية� المؤسسين:3
في تحدي  د مختل  ف الأوض  اع المتعلق  ة بالش  ركة وفي تحري  ر العق  ود
التأسيس  ية وإكم  ال الش  كليات الأساس  ية لتأس  يس الش  ركة، يتحم  ل

. (2)المؤسسون مسؤولية أفعالهم
وتختل  ف مس  ؤولية المؤسس  ين من مدني  ة إلى جزائي  ة، حيث أن  ه
وباستثناء المسؤولية التضامنية المفروضة قانونا لجبر الضرر الن  اتج عن
الخطأ في بيان من البيانات الالزامية في العقود التأسيسية أو إغفال أو
الإتم  ام الخ  اطئ للش  كليات المنص  وص عليه  ا قانون  ا في تأس  يس
الش  ركات التجاري  ة لم ي  رد نص في مس  ؤولية المؤسس  ين المدني  ة،
وب  ذلك فلا من  اص من اللج  وء إلى القواع  د العام  ة في المس  ؤولية

 من القانون المدني الجزائري . 124التقصيرية طبقا للمادة 
806وبخصوص المسؤولية الجنائية للمؤسس  ين ق  د نص  ت الم  ادة 

من الق  انون التج  اري الجزائ  ري على مخالف  ات المؤسس  ين المتعلق  ة
بتأسيس شركات المساهمة ، حيث ورد فيها أن "المؤسسون" يعاقبون
بغرامة ..... الذين أص  دروا الأس  هم س  واء قب  ل قي  د الش  ركة بالس  جل
التجاري أو إذا حصل على القيد بطري  ق الغش أو دون إتم  ام إج  راءات
تأسيس تلك الشركة بوجه قانوني. والملاحظ حول القيم الخ  اص يه  ذه
المخالف  ات أنه  ا كله  ا عمدي  ة تس  توجب القص  د لقيامه  ا، كني  ة الغش،
التعمد، التدليس أو التأس  يس المخ  الف للق  انون، ويط  ال ه  ذا ك  ل من
ساهم أو اش  ترك في ه  ذا العم  ل ول  و ب  العلم دون اتخ  اذ م  ا يل  زم من

طرف المؤسسين.

)2()2( - Jean Marc Bahans, Publicités des Sociétés, Généralité, publicité liée à la naissance des société, JCP, Soc .fasc. 27-40, Version, 4/2004, CD JCP édition



ثانيا : كتابة عقد الشركة
تخض  ع عق  ود الش  ركات عموم  ا إلى الكتاب  ة، وه  و م  ا أك  د علي  ه

 من الق  انون الم  دني الجزائ  ري418/1المش  رع التج  اري في الم  ادة 
حيث:" يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا"، ومن  ه وجب
كتاب  ة عق  د الش  ركة تحت طائل  ة البطلان، باس  تثناء ش  ركة المحاص  ة

Société en Participationلكون هذه الشركة ذات طابع خاص وهو 
 من القانون التجاري الجزائري:" لا تك  ون2 مكرر 795المحدد بالمادة 

شركة المحاص  ة إلا في العلاق  ات الموج  ودة بين الش  ركاء، ولا تكش  ف
للغير، فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للشهر ويمكن إثباته  ا

بكل الوسائل". 
وبهذا يكون المشرع قد خ  رج عن مب  دأ حري  ة الإثب  ات ال  ذي تق  وم
عليه الحياة التجارية، بأن جعل عقد الشركة مكتوبا وإلا كان ب  اطلا، وأن
هذه الشركة تثبت بعقد رسمي وه  و م  ا نص علي  ه ص  راحة في الم  ادة

 من القانون التجاري الجزائري:" تثبت الش  ركة بعق  د رس  مي وإلا545
كانت باطلة".

ولم يحدد القانون البيانات ال  تي يجب أن ت  ذكر في عق  د الش  ركة،
ويكفي الاستدلال  في هذا المجال بالنصوص التي تعدد البيانات ال  واجب
شهرها، كقيمة رأس المال، المق  ر الاجتم  اعي، ذك  ر الش  ركاء أو اس  م
أح   دهم متبوع   ا بالمختص   رات المش   ترطة قانون   ا في بعض أن   واع
الشركات، الغرض من الشركة تسميتها الاجتماعية مدتها والتي لا يجوز

 سنة كحد أقصى وطريقة توزيع الأرباح والخسائر وكيفي  ة99أن تتجاوز 
الإدارة  وبصورة عامة كل الشروط التي يتفق عليها الشركاء.

ولعل اشتراط المشرع للكتابة في الشركة ما يبرره حيث أن: 
- الشرك ة مع دة للبق اء م دة طويل ة، ونظرا لتش  عب الالتزام   ات
وتعقد المعاملات استلزم المشرع كتابة هذا العق  د لتوض  يح الالتزام  ات

وتحديد الحقوق وكذا المسؤوليات. 
كما أن كتابة عقد الشركة تتيح المجال للمتعاقدين وكذا الغ  ير من-

التعرف على مضمون الشركة، وهدفها بحيث يكون الشريك الذي يري  د
الانضمام إليها على بينة من أمره، كما أن الغ  ير يس  تطيع التع  رف على
رأسمالها ومدى الضمانات التي يملكها في مواجهتها إذا ما نوى التعامل

معها.
أخيرا  وتطبيقا للنص  وص القانوني  ة فالمش  رع اش  ترط ش  هر عق  د-

الشركة ولا يتأتى القيام بهذا الإج  راء  إلا إذا ك  ان عق  د الش  ركة مكتوب  ا
كتابة رسمية. 

وما يهم في هذا المقام هو أنه لكي تكون الشركة ص  حيحة فيجب-
أن كتابة هذا العقد لأنه يعتبر بمثابة القانون المرجعي للش  ركاء والغ  ير.
وبخص  وص إثب  ات عق  د الش  ركة فالنس  بة للش  ركاء فيم  ا بينهم لا تثبت



الش  ركة إلا بالكتاب  ة إذ أن  ه م  تى ك  انت الكتاب  ة ش  رطا للانعق  اد فهي
بالضرورة لازمة للإثبات.

ثالثا: شهر عقد الشركة ونشره
ألزم المشرع التجاري ضرورة ش  هر عق  د الش  ركة ونش  ره، ورتب

على ذلك جزاء يتمثل في بطلان الشركة.
 من القانون التجاري الجزائ  ري:" يجب أن ت  ودع548نصت المادة 

العقود التأسيس  ية والعق  ود المعدل  ة للش  ركات التجاري  ة ل  دى المرك  ز
الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل ش  كل من

أشكال الشركات وإلا كانت باطلة".
إن إشهار عقد الشركة إعلام الغير بوجود الشخص المعن  وي ال  ذي
سيقدم على الاستغلال التجاري، وعلي  ه يق  ع على مؤسس  ي الش  ركات
التزام تحت طائلة المس  ؤولية المدني  ة والتجاري  ة، وح  تى الجزائي  ة في

حال مخالفة القواعد الملزمة للإشهار القانوني.
 وعلي  ه وجب تحدي  د المؤسس  ين أولا ثم الح  ديث عن مس  ؤوليتهم

في حالة الإخلال بهذا الواجب.
92/69من المرس  وم التنفي  ذي رقم 4/3ويتم النشر حسب المادة 

 والمتض  من الق  انون الأساس  ي الخ  اص1992 ف  براير 18الم  ؤرخ في 
بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، من طرف مأموري الس  جل

التجاري حيث جاء فيها:
" يسجل )مأمور السجل التجاري( كل عقد رس  مي يتض  من إنش  اء
ش  ركات أو يؤش  ر على وض  عها الق  انوني كعق  ود تأس  يس الش  ركات
وتغييرها وتحويله  ا وحله  ا وجمي  ع العق  ود الرس  مية ال  تي تع  الج الوض  ع

القانوني للمحلات التجارية. يقوم بكل نشر قانوني".
والشهر ضروري وذل ك قص  د إعلام الغ  ير بوج ود ش خص ق  انوني

وم  دى معنوي مستقل سيقوم باستغلال تج  اري في حق  ل معين، ومدته
.مسؤولية الشركاء فيه عن التزاماته

فلكي تنشأ الشخصية المعنوية للشركة يجب أن تقي  د في الس  جل
التجاري وبعد هذا يتم نشرها في النشرة الرس  مية للإعلان  ات القانوني  ة

BOAL الم  ؤرخ92/70من المرس  وم التنفي  ذي 3/1حيث نصت الم  ادة 
 والمتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانوني  ة "1992 فبراير 17في 

تحتوي النشرة الرسمية للإعلانات القانونية:
- عقود تأسيس الشركات والتغ  يرات والتع  ديلات والعملي  ات ال  تي
تشمل رأسمالها، ورهون الحيازة وتأجير التسيير وبيع المحل التج  اري".
ويجب أن يتضمن الإشهار المعلومات الرئيس  ة ال  تي ينص عليه  ا العق  د

التأسيسي وخاصة التي لها علاقة بالغير. 
فالشهر بهذا المعنى يعلن عن ميلاد الشخصية المعنوي  ة وك  ذا يعلم
الغير بهذه الشخصية الجديدة في الحقل التجاري، ولما كانت كتابة عقد



الشركة وشهرها هي إجراءات معقدة وص عبة ، وجب أن يق وم به ا ذوو
الاختصاص كالموثقين. 

ولتفادي المخالفات وكذا آثار ه  ذه المخالف  ات وجب تحري  ر العق  د
90/22 من الق  انون رقم 2/2من طرف موثق وهو ما ورد في الم  ادة 

 المتعلق بالسجل التجاري حيث جاء فيه  ا:"1990 أوت 18المؤرخ في 
يتعين على كل عضو مؤسس يتمت  ع بحقوق  ه المدني  ة وك  ان ق  د حص  ل
على وكالة من الش  ركة )الش  ركاء( أن يتوج  ه إلى موث  ق قص  د تحري  ر

العقد الرسمي للشركة والمصادقة على قانونها الأساسي".
ويبقى أن نتس  اءل ح  ول ص  فة الق  ائم بأعم  ال التأس  يس حيث أن
المتصور هو أن يق  وم بعض الش  ركاء فق  ط بكاف  ة إج  راءات التأس  يس

تحت مسؤوليتهم .
وفي الأخ  ير إن المش  رع ش  دد في مس  ألة الش  هر وكتاب  ة عق  د-

الشركة وذلك حماية للغير وللش  ركاء أنفس  هم، فالأص  ل في الش  ركات
أنها تنشأ بعقود رسمية إلا ما استثني  منها بنص مثل شركة المحاصة.

رابعا: أثر تخلف أركان عقد الشركة
إن النظ  ام الق  انوني للبطلان في الش  ركات ه  و بطلان من ن  وع خ  اص
يختلف عن ذلك المعهود في النظرية العامة للعقود والالتزامات، وذل  ك
نظ  را للأث  ر الخط  ير للبطلان على الش  ركاء والغ  ير ال  ذي تعام  ل م  ع
الش  ركة بحس  ن ني  ة، خاص  ة أن البطلان ل  ه اث  ر رجعي فح  تى ول  و أن
الش  ركة باطل  ة إلا أنه  ا وج  دت فعلا، والأخ  ذ به  ذا من ش  أنه المس  اس
باستقرار المعاملات على أساس أنه يتم إبطال كل العقود والالتزام  ات

التي قامت بها الشركة.
ويبحث المشرع من خلال نظام البطلان الخاص في الشركات التجاري  ة
إلى تقليص حالات البطلان المطلق إلى أقصى ح  د ممكن ، كم  ا تتم  يز

دعوى البطلان بطابع خاص . 
733حيث أن القاعدة في البطلان في الش  ركات تطبيق  ا لنص الم  ادة 

من القانون التجاري الجزائري هو أنه" لا يحصل بطلان الشركة أو عق  د
مع  دل للق  انون الأساس  ي إلا بنص ص  ريح في ه  ذا الق  انون أو الق انون

الذي يسري على بطلان العقود. 
وفيم  ا يتعل  ق بالش  ركات ذات المس  ؤولية المح  دودة وش  ركات
المس  اهمة ف  إن لبطلان لا يحص  ل من عيب في القب  ول، ولا من فق  د
الأهلية ما لم يشمل هذا الفقد كافة الشركاء المؤسس  ين، كم  ا أن ه  ذا

 من الم  ادة1البطلان لا يحصل من بطلان الشروط المحظورة بالفقرة 
 من القانون المدني".  426

يعتبر العقد ب  اطلا إذا ك  ان الش  ريك المتعاق  د ن  اقص الأهلي  ة أو إذا
شاب إرادته عيب من العيوب كالغلط و التدليس عن  د تك  وين الش  ركة،
ويعتبر هذا النوع من البطلان بطلان  ا نس  بيا لأن  ه لا ي  ؤثر إلا على ال  تزام



الشريك الناقص الأهلية أو من شابت إرادته عيبا من العيوب دون غ  يره
من الشركاء. 

كما أن لهذا الأخير وحده الحق في طلب البطلان أو إج  ازة العق  د.
ويخضع عيب لا مشروعية المحل إلى نظام خاص وصارم فحتى تصحيح
العيب لا يحدث أي أثر أي يبقى العيب قائم  ا وذل  ك لأن  ه يمس بالنظ  ام

 من القانون التجاري الجزائري:735العام. حيث تنص المادة 
" تنقضي دعوى البطلان إذا انقطع س  بب البطلان في الي  وم ال  ذي
تتولى فيه المحكمة النظر في الأص  ل ابت  دائيا، إلا إذا ك  ان ه  ذا البطلان

مبني على عدم قانونية موضوع الشركة". 
إن نظام دعوى البطلان دو ط  ابع خ  اص. فبغض النظ  ر عن دع  وى
البطلان المبنية على عدم مشروعية الس  بب ال  تي تبقى قائم  ة م  ا دام
العيب موجودا فإن ح  الات البطلان الأخ  رى تنقض  ي لم  ا ينقط  ع س  بب

 من القانون التجاري سالفة الذكر. 735البطلان وهو مقتضى المادة 
إن ه  ذه القاع  دة تش  به نظ  ام دع  اوى البطلان النس  بي وتخض  ع

لإجراءات خاصة منها:
يجوز للمحكم  ة تحدي  د أج  ل ول  و تلقائي  ا لتص  حيح العيب: ولا يمكنأ-

للمحكم  ة أن تقض  ي ب  البطلان في أق  ل من ش  هرين من ت  اريخ طلب
 من الق  انون التج  اري الجزائ  ري،736افتت  اح ال  دعوى طبق  ا للم  ادة 

وتقض  ي المحكم  ة في بعض الح  الات ال  تي تتطلب اس  تدعاء  الجمعي  ة
العامة أو استشارة الشركاء لإزالة البطلان وبموجب حكم ، منح الأج  ل
اللازم للشركاء لاتخاذ  القرار بعد إثبات وجود هذه الاستشارات وإذا لم
يتخذ القرار خلال الأجل الممنوح تصدر المحكمة حكمها بن اء على طلب

737و736/2الطرف الذي يهمه الاستعجال  حسب م  ا ورد في الم  ادة 
من القانون التجاري الجزائري.

إذا كان العيب يتمث  ل في نقص الأهلي  ة أو عيب من عي  وب الرض  ا:ب-
 من الق  انون التج  اري الجزائ  ري إج  راءات خاص  ة738ح  ددت الم  ادة 

واجبة الإتباع، حيث أعطت هذه المادة حلين :
 يج  وز لمن يهم  ه الأم  ر أن ين  ذر الش  خص الج  دير ال  ذي يس  تطيع
تصحيح العيب إما أن يق  وم بتص  حيح العيب أو أن يرف  ع دع  وى البطلان

 أش  هر تحت طائل ة انقض  اء الميع  اد ويتعين إبلاغ الش  ركة6في ظ  رف 
بهذا الإنذار أو الإعذار. 

فالشخص الذي يهمه الأمر هو فاقد الأهلية أو من شاب رضاه عيب  ا
من العي   وب.كم   ا يمكن للش   ركة أو اح   د الش   ركاء أن يع   رض على

أش  هر(،6المحكمة التي تنظر في الدعوى في الأجل المنصوص علي  ه )
ك  ل إج  راء  من ش  أنه أن يزي  ل مص  لحة الم  دعي ) ن  اقص الأهلي  ة، أو
المعيب ة إرادت ه( بش راء حقوق  ه في الش  ركة، ويح  ق للمحكم  ة إم ا أن
تقض  ي ب  البطلان أو أن تق  رر تط  بيق الإج  راءات المعروض  ة، ولا ت  أثير



لصوت الشريك على قرار  الشركة إذا كانت حقوقه معروضة للبيع وفي
حالة التنازع تقدر قيم ة الحق  وق في الش  ركة ال واجب دفعه  ا للش ريك

من القانون التجاري الجزائري.  578/3بمقتضى المادة 
إذا كان البطلان مبني على مخالفة قواع  د النش  ر: يتعين على ك  لت-

 يوما.30من يهمه الأمر إنذار الشركة بالقيام بالتصحيح في أجل 
وإذا لم يتم التصحيح جاز لك  ل ذي مص  لحة أن يطلب من القاض  ي

 من739تع  يين وكي  ل يكل  ف بالقي  ام به  ذا الإج  راء  وه  و نص الم  ادة 
.(1)القانون التجاري الجزائري

إن الملاح  ظ على ه  ذه الم  واد ه  و ني  ة المش  رع في البحث عن
استقرار  المعاملات من خلال إعطاء الفرصة إلى الش  ركاء من تص  حيح
مختلف العيوب التي قد تصيب الش  ركة وال  تي من ش  أن التمس  ك به  ا
زعزعت  المعاملات التجارية خاصة وأن خصوصية عقد الشركة تف  ترض
عدم إمكانية إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.  وي  ترتب عن

البطلان ما يلي:
أنه لا يج  وز الاحتج  اج ب  البطلان تج  اه الغ  ير حس  ن الني  ة م  ا ع  دا-

بالنسبة لعيب انعدام الأهلية أو عيب الرضا اللذان يس  تطيعان الاحتج  اج
742بهما حتى في مواجهة الغير حسن الني  ة وه  و م  ا ج  اء في الم  ادة 

من القانون التجاري على اعتبار  أن مصلحة عديم الأهلي  ة  أو من ش  اب
رضاه عيبا أولى بالحماية من مصلحة الغير حسن النية.

البطلان لا يحدث أثرا رجعي  ا وه  و مب  دأ كرس  ه القض  اء )الش  ركة-
الفعلية( ذلك أن الشركة وإن لم تكن موجودة قانونا فهي موجودة فعلا
وقامت بنشاطات تجارية أمام الغير وأخ  ذت التزام  ات تج  اههم، بخلاف
الش  ركة الناتج  ة عن الواق  ع والف  رق بينهم  ا أن الأولى نش  أت كش  ركة
وتخلف أحد أركانها أما الثانية فهي ناتجة عن واقع معين كحالة الش  يوع

مثلا أو الاستغلال  الجماعي لمحل تجاري.
إن التقليل من حالات البطلان قد دعم بتعزير مسؤولية مؤسس  ي-

 من الق  انون21 مك  رر 715الش  ركات التجاري  ة طبق  ا لأحك  ام الم  ادة 
التج  اري الجزائ  ري الب  اب العاش  ر من  ه ،حيث أن ص  رامة المس  ؤولية
ستكفل ضمان أكبر لتفادي أخطاء التأسيس، ورتب المش  رع مس  ؤولية
مدنية وأخرى جزائية على المؤسسين، وتنقسم المسؤولية المدنية إلى

تعاقدية وتقصيرية وأنشأ المشرع ثلاث حالات للمسؤولية:

ورد في مختلف المواد السالفة الذكر استعمال مصطلح " من يهمه الأمر" فهذا المصطلح- (1)(1)
يختلف بحسب نوع العيب المراد تصحيحه، فبالنسبة لعيب الرضا وانعدام الأهلية ك��ل ذي مص��لحة
أن يوجه الإنذار لممارسة الدعوى أي أن هناك تحديد لأصحاب المصلحة وهم الش��ركاء ، فاق��د أو
ناقص الأهلية، أما صاحب المصلحة في رفع الدعوى فهم القاصر أو الشريك ال��ذي ش��اب رض��اه
عيب من العيوب تحت طائلة رفض الدعوى لانعدام الصفة، وما عدا هذين الحالتين فك��ل ش��خص
له مصلحة مشروعة يستطيع ان يرف�ع دع�وى البطلان كال�دائنين والم��دينين للش�ركة ، ال�دائنين

الشخصيين للشركاء والشركاء أنفسهم.



في حال  ة البطلان يعطي المش  رع الح  ق للغ  ير أن يرف  ع دع  وى
التع  ويض ض  د المؤسس  ين وذل  ك لتع  ويض الض  رر الن  اتج عن انقض  اء

 من الق  انون التج  اري21 مك  رر 715الشركة وهو ما ج  اء في الم  ادة 
الجزائري،

 يفس  ح المش  رع المج  ال لرف  ع دع  وى التع  ويض عن الض  رر على
أساس أن الضرر يؤدي إلى البطلان أي أن هن  اك ض  رر وق  ع ول  و ك  ان
العيب لا يؤدي إلى البطلان، فحتى وإن تم تص  حيح العيب طبق  ا للم  ادة

 من الق  انون743/2 من الق  انون الم  دني الجزائ  ري و الم  ادة 124
التجاري الجزائري،

تعويض الضرر الناتج عن عيب مستمد من عدم ذك  ر بي  ان إل  زامي
في القانون الأساسي أو عدم القي  ام ب  إجراء ش  كلي والمس  ؤولون هن  ا
مح   ددون بص   فة واس   عة وهم: المؤسس   ون أعض   اء مجلس الإدارة 
والرقاب  ة وهم مس  ؤولون بالتض  امن عن الأخط  اء ال  تي يرتكبونه  ا عن  د

تأسيس الشركة. 
خامسا: الشركة الفعلية

إذا حكم ببطلان الشركة لأي س  بب ك  ان من أس  باب البطلان فإن  ه
وفقا للقواعد العامة ي  ترتب على البطلان اعتب  ار الش  ركة ك  أن لم تكن
أي أنه يترتب على ه  ذا البطلان امت  داده إلى الماض  ي ) الأث  ر ال  رجعي
للبطلان(، وهو م  ا لا يس  تقيم م  ع الخصوص  ية المم  يزة لعق  د الش  ركة،
حماية للغير ومحافظة على استقرار المع  املات التجاري  ة، حيث أن من
شأن تطبيق الأثر الرجعي إعدام كل العقود التي أبرمته  ا الش  ركة قب  ل

البطلان.
ل  ذلك اس  تقر القض  اء على أن  ه إذا حكم ببطلان الش  ركة وجب أن
تتعط  ل جمي  ع آثاره  ا بالنس  بة للمس  تقبل فق  ط ولا ينس  حب أث  ر ه  ذا
البطلان إلى الماضي بل تعتبر الشركة أنها وجدت فعلا واستمرت ح  تى
حكم ببطلانها مما يتطلب الاعت  داد بنش  اطها الس  ابق ووج  وب تص  فيتها

بغرض تحديد نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر.
Sociétéبمعنى أن القضاء يرى أن هناك شركة فعلي  ة    de  Fait

كانت قائمة فعلا لا قانونا في الفترة م  ا بين انعقاده  ا والحكم ببطلانه  ا،
بمعنى أن البطلان في هذه الحالة ه  و من قبي  ل ح  ل الش  ركة قب  ل أن
يحل أج  ل انتهائه  ا. وتخض  ع ه  ذه الش  ركة في إثب  ات وجوده  ا فعلا إلى

القواعد العامة الخاصة بالقانون التجاري.
 بمعنى يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات وه  و م  ا يع  ني أيض  ا تمت  ع
الشركة بالشخص  ية المعنوي  ة ال  تي ت  برر الحكم  بش  هر إفلاس  ها إذا م  ا
ك  انت متوقف  ة عن دف  ع ديونه  ا. وإذا  حكم ببطلان الش  ركة فإن  ه يتعين
الحكم  أيضا بتصفية الشركة وتوزي  ع الأرب  اح والخس  ائر ال  تي تك  ون ق  د



حققتها وفقا لأحكام عقدها التأسيس  ي ه  ذا إذا ك  انت ق  د مارس ت فعلا
أعمالها.

أما إذا لم تكن قد بدأت بعد في ممارسة النشاط فلا مجال لإعمال
قاعدة عدم تطبيق الأثر الرجعي للبطلان على اعتب  ار أن العل  ة هن  ا ق  د
انتفت وه  و ممارس  ة الأعم  ال، أي وج  ود الغ  ير ال  ذي تعام  ل م  ع ه  ذه

الشركة.
وعليه في هذه الحال  ة يتم إرج  اع الحال  ة إلى م  ا ك  انت علي  ه قب  ل

التعاقد حتى ولو استهلك
ج  زء من رأس  مال ه  ذه الش  ركة في الأعم  ال التحض  يرية للش  ركة

كالإصلاحات المتخذة في المقر أو تأثيثه.
418/2ولقد كرس المشرع ه  ذا الوض  ع الظ  اهر من خلال الم  ادة 

من القانون المدني الجزائري والتي تقضي:" غير أن  ه لا يج  وز أن يحتج
الش  ركاء به  ذا البطلان قب  ل الغ ير ولا يك ون ل ه أث  ر فيم ا بينهم إلا من
اليوم ال  ذي يق  وم في  ه أح  دهم بطلب البطلان". فالش  ركة الفعلي  ة هي
الش  ركة ال  تي باش  رت نش  اطها بش  كل ط  بيعي في الواق  ع ثم حكم
ببطلانه  ا لتخل  ف أح  د أركانه  ا فهي ق  د أخ  ذت على عاتقه  ا التزام  ات
وكسبت حقوق من هذا النش  اط ومن  ه وعملا على اس  تقرار المع  املات
وثبات المراكز القانونية خلق القضاء ه  ذه الش  ركة وتم تكريس  ها فيم  ا

بعد قانونا.
وهو أمر يستقيم مع حسن النية في المعاملات حيث أن الغير الذي
تعامل مع هذه الشركة قبل الحكم ببطلانه  ا اطم  أن إلى ظ  اهر الوض  ع
معتق  دا أنه  ا ش  ركة ص  حيحة. واس  تقر القض  اء على أن يس  ري الأث  ر
الرجعي للبطلان بالنسبة لناقص الأهلية أو من عيبت إرادت  ه بعيب ح  تى

 والحكم  ة واض  حة،في هذه الحالة دون استفادة باقي الشركاء من هذا
من هذا في أن مصلحة هؤلاء محمية قانون ا، ويك  ون للش  ريك في ه  ذه
الحالة استرجاع حصته كاملة دون المشاركة في الربح أو الخسارة، أم  ا
بالنسبة لباقي الشركاء ف  الحكم يجع  ل الش  ركة قائم  ة في حقهم خلال

المدة الممتدة بين تاريخ الإنشاء وتاريخ الحكم  بالبطلان.
أما بالنسبة للغير فإنه يكون له أي  ا ك  ان س  بب البطلان الخي  ار بين
الإبقاء على الش  ركة واعتباره  ا  ص  حيحة في الماض  ي أو طلب البطلان

بأثر رجعي حسبما يطلبه الوضع ومصلحته.
فالدائن الشخصي للشريك مصلحته واضحة في التمسك ب  البطلان
حتى يستطيع التنفيذ على المال الذي قدم  ه الش  ريك كحص  ة للش  ركة
ول  دائني الش  ركة مص  لحة في اعتب  ار  الش  ركة قائم  ة ح  تى يتمكن من
التنفيذ على أموالها دون تعرضهم للمزاحم  ة من دائ  ني الش  ريك، وفي
حالة التزاحم  فيجب الحكم بالبطلان لأنه الأصل في حالة عدم اس  تيفاء

..الأوضاع القانونية المطلوبة



هذا وهناك حالات لا تطبق فيها نظرية الشركة الفعلية وهي:
إذا كان البطلان مؤسسا على عدم مشروعية الغرض كما لو ك  ان-

الهدف من الشركة هو الاتجار بالمخدرات أو البضائع الممنوعة قانونا أو
إدارة محل للدعارة والقمار وغيرها من المحال غير المشروعة.

إذا ك   ان البطلان مؤسس   ا على ع   دم ت   وافر أح   د الش   روط-
الموضوعية الخاصة لعقد الشركة مثل الاتفاق بين الش  ركاء على ع  دم
تق  ديم الحص  ص أو ك  انت الش  ركة ص  ورية أو انتف  اء قص  د الاش  تراك

Affectio societatis...
ففي هذه الحالات إذا حكم بالبطلان فمعنى ذلك إرجاع الحال  ة إلى
ما كانت عليه قبل قيام الش  ركة، ومن  ه ف  البطلان يمس حي  اة الش  ركة
الماضية منذ تأسيسها وذلك باعتبار العقد كأن لم يكن، وبالتالي تس  قط
جميع الحقوق والالتزامات التي ترتبت على وجود الشركة، ويسترد بن  اء

على هذا كل شريك حصته.
وإذا حققت هذه الشركة أرباح  ا فلا يس  تند في توزيعه  ا إلى العق  د
على اعتباره باطلا وإنما يكون للقاضي قسمته مراعي  ا في ذل  ك مب  ادئ
العدالة، كما لا تخضع الشركة للضرائب ولا يشهر إفلاسها باعتبارها غ ير

موجودة لا فعلا ولا قانونا.


